
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم                                                  
  
  

   السعوديةالمملكة العربية 
  
  
  
  
  

  نظام العمل                              
  بالمملكة العربية السعودية                

  هـ٢٣/٨/١٤٢٦وتاريخ ) ٥١(الصادر بالمرسوم الملكي رقم                
 وتاریخ )٤٠٦٨(بالعدد رقم ) أم القرى( وتم نشره بالجریدة الرسمیة                       

   ھـ٢٥/٣/١٤٢٧ أي بتاریخ  یوماً من تاریخ نشره١٨٠ھـ والعمل بھ بعد مضي ٢٥/٩/١٤٢٦
   من النظام) ٢٤٥(وفقاً للمادة                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناصر المھیزع /  أعده للحاسب الآلي                                                                                                       
   عام الشؤون القانونیة مدیر                                                                                                                                  
  ٤٠٥٢٧٦٩ت                                                                                                                     

  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
 من ھذا النظام وخاصة ٢فقرة  /٥ نظام العمل یطبق على عمال الحكومة وفقاً لما تقضي بھ المادة  :ملحوظة ھامة   

 كبنود التشغیل والصیانة وبنود المشاریع والتوظیف المباشر وبند الأجور وكذلك العاملین في  -ملین على البنود  االع
 ول ذلك ینبغ ي مراع اة م ا     ٠مة الت ي تطب ق نظ ام العم ل عل ى الع املین ل دیھا          االعبعض المؤسسات العامة والھیئات     

 للرج ال وخم س وخم سین س نة     ةتضمنھ ھذا النظام من أحكام  وخاص ة فیم ا یتعل ق بتحدی د س ن التقاع د ب ستین س ن           
ك ذلك موض وع    و، مدتھا سنتین لتطبیق ھذا الحكم من تاریخ نفاذ ھذا النظام ھھلعطاء م إ و ٧٤ساء حسب المادة    نلل

، وم ا إل ى ذل ك م ن      والإج ازات  م ن النظ ام   ٩٧إیقاف وإحتجاز العامل في قضایا تتعلق بالعمل وبسببھ وفقاً للم ادة       
  ٠أحكام ھامة

  



  بسم االله الرحمن الرحيم                                                       
  
  
  

  ر/ ٣٥٢٩٦/  رقم الصادر                                           المملكة العربية السعودية  

  ھـ٠٢/٠٩/١٤٢٦/    تاریخ الصادر                                   ديوان رئاسة مجلس الوزراء   
  
  
  
  

                                                                                               سلمھ االلهصاحب المعالي وزیر العمل             
  :     السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ وبعد 

  : نبعث لكم طیھ ما یلي    
  

ھـ  القاضي ٢٢/٨/١٤٢٦وتاریخ ) ٢١٩(  نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم -   أولاً
  ٠بالموافقة على نظام العمل بالصیغة المرفقة بالقرار 

ھـ  الصادر بالمصادقة ٢٣/٨/١٤٢٦وتاریخ  ) ٥١/ م(  نسخة من المرسوم الملكي رقم –ثانیاً   
  ٠على ذلك

  ’’’ وتقبلوا تحیاتنا ٠٠٠            ونأمل إكمال اللازم بموجبھ 
  

  عزیزعبد العزیز بن فھد بن عبد ال                                                                          
                       

                                                                           رئیس دیوان رئاسة مجلس الوزراء
  
  
  
  

----------------------------------  
  ٠ نسخة لوزارة الداخلیة-
  ٠ نسخة لمجلس الشورى -
  ٠ نسخة لوزارة الخدمة المدنیة -
  ٠ارة التجارة والصناعة  نسخة لوز-
  ٠ نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنیة -
  ٠ نسخة لوزارة المالیة -
  ٠ نسخة لوزارة الثقافة والإعلام -
  ٠ نسخة لوزارة التخطیط والإقتصاد -
  ٠ نسخة لوزارة النقل -
  ٠ نسخة لوزارة الشؤون الاجتماعیة -
  ٠ نسخة لدیوان المراقبة العامة -
  ٠الخبراء بمجلس الوزراء نسخة لھیئة -
  ٠لمجلس الوزراء  نسخة للامانة العامة -
  ٠ نسخة للمركز الوطني للمحفوظات -
  
  
  
  



  
  

                                                     بسم االله الرحمن الرحیم
  
  
  

  )٢١٩( : قرار رقم                                                        المملكة العربية السعودية
  ھـ ٢٢/٨/١٤٢٦:تاریخ                                                مجلس الوزراء            

  الأمانة العامة           
  
  

  إن مجلس الوزراء
   

وتاریخ  ب /٥٦٠٣٢ بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من دیوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 
 تاریخ و  س ص / ٥٨   رقم معالي وزیر العمل   خطاب المشتملة على  ،   ھـ٢٤/١١/١٤٢٥
  ٠ھـ  المرافق لھ مشروع نظام العمل ١/١١/١٤٢٠
  

وتاریخ ) ٢١/ م( وبعد الإطلاع على نظام العمل والعمال ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم        
  ٠ھـ٦/٩/١٣٨٩
  

  وتاریخ)  ٢٠٢(، ورقم    ھـ٢٤/٥/١٤٢٢وتاریخ  ) ٢٤٤(  وبعد الإطلاع على المحاضر رقم
  ٠ھـ ، المعدة في ھیئة الخبراء ٢٦/٦/١٤٢٦وتاریخ )  ٢٥٩(ھـ  ورقم ٢٧/٥/١٤٢٦

  ٠ھـ ٢٩/١٠/١٤٢٥وتاریخ ) ٤٨/٤٨( وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 
  ھـ٢٤/٧/١٤٢٦وتاریخ ) ٣٩٠(وبعد الإطلاع على توصیة اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 

  
                                     یقرر         

  
   ٠      الموافقة على نظام العمل ، بالصیغة المرافقة

  ٠ وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صیغتھ مرافقة لھذا
  
  

  عبد االله بن عبد العزیز                                                                           
    رئیس مجلس الوزراء                                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم                                           
  
  

  ملك المملكة العربية السعودية                                  
  

  )مرسوم ملكي (                                                 
  

  ٥١/ م:    الرقم                                                                                         
  ھـ٢٣/٨/١٤٢٦:                                                                                التاریخ 

  
  

  تعالى       بعون االله 
                        نحن عبد االله بن عبد العزیز آل سعود

      ملك المملكة العربیة السعودیة                                                               
  

  ) ٩٠/ أ( من النظام الأساسي  للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم  ) السبعین (  بناء على المادة 
  ھـ٢٧/٨/١٤٢٦ریخ وتا

  

  ) ١٣/أ (  ، الصادر بالأمر الملكي رقم من نظام مجلس الوزراء )  العشرین( وبناء على المادة  
  ٠ھـ٣/٣/١٤١٢وتاریخ 

  
  )٩١/أ(من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ) الثامنة عشرة( وبناء على المادة 

  ٠ھـ ٢٧/٨/١٤١٢وتاریخ 
  

  ٠ھـ٢٩/١٠/١٤٢٥وتاریخ ) ٤٨/٤٨( مجلس الشورى رقم وبعد الإطلاع على قرار
  

  ٠ھـ ٢٢/٨/١٤٢٦وتاریخ ) ٢١٩(وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 
  

  :رسمنا بما ھو آت                                             
  

  ٠الموافقة على نظام العمل ، بالصیغة المرافقة  : أولاً
  

  ٠تنفیذ مرسومنا ھذا – كل فیما یخصھ – مجلس الوزراء والوزراء  على سمو نائب رئیس:ثانیاً
  

  عبد االله بن عبد العزیز                                                                     
  
  
  



    )   الفھرس(                                     
  

     المواد النظامیة          الموضوع              
  الأحكام العامة/ التعریفات  - /الباب الأول

    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠التعریفات/     الفصل الأول 
   تعریف الأجر٠يض العمل الأصلي والعر٠ الحدث٠  صاحب العمل -  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الأحكام العامة /     الفصل الثاني  

  عمال الحكومةوشمولھ ل  سریان النظام-        
      الإستثناء من تطبیق النظام-                   
  ٠٠٠٠٠٠٠٠   الشروط المخالفة -                   

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   اللغة المستعملة -                   

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠     التاریخ المعتمد-                   

  ٠٠٠٠٠    تعدد أصحاب العمل-                   

  ٠٠لائحة بتنظیم العمل   إعداد -                   

  ٠   إخطار مكاتب العمل بالمنشآت الجدیدة-    

     تحدید المسؤول أو المسؤولین عن العمل-    
   ٠٠٠٠٠٠٠  تحدید مواعید العمل-                   
  ٠٠٠٠٠٠٠٠ إنتقال ملكیة المنشأة-                   

  ٠٠٠٠٠٠  حقوق العامل أو ورثتھ وإعتبارھا -    

  ٠               دیون ممتازة 
  :الباب الثاني

  ٠٠٠تنظیم عملیات التوظیف/     الفصل الأول 

                     وحدات التوظیف 
                     و التسجیل فیھا والإجراءات
                      المتبعة في وحدات التوظیف

   إرسال الوظائف الشاغرة والمحدثة -           
   وتوظیف ٠              إلى مكاتب العمل 

                    السعودیین ونسبتھم
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ توظیف المعوقین- :  الفصل الثاني  

  ٠٠٠لتوظیف المكاتب الأھلیة -:   الفصل الثالث

                     المواطنین ومكاتب الإستقدام
  : الثالثالباب
  ٠٠٠ والإستقدام– توظیف غیر السعودیین -      

  
  :التدریب والتأھیل : الباب الرابع

  ٠٠٠٠  التدریب والتأھیل لدى -   الفصل الأول 

                         صاحب العمل  
   ٠٠ عقد التأھیل والتدریب مع-   الفصل الثاني  

              مع غیر العاملین لدى صاحب العمل
    علاقات العمل:الباب الخامس

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ عقد العمل–   الفصل الأول 
  فترة التجربھ ٠اساسیاتھ٠وجوب كتابة العقد

   
  ٢  /  ١المادتین   

  
  ٤  /  ٣المادتین   
  ٦  /  ٥المادتین   
  ٧المادة      

  ٨ادة      الم
  ٩المادة      
  ١٠المادة      
  ١١المادة     
  ١٤ – ١٣ -١٢المواد   
  ١٥المادة    
  ١٦المادة    
  ١٧المادة    
  ١٨المادة    
  ١٩المادة    

  
  

   ٢٤ – ٢٣ – ٢٢المواد   
  
  
  

   ٢٧ – ٢٦  -  ٢٥المواد   
  
  

   ٢٩ – ٢٨المادتین 
     ٣١  - ٣٠المادتین 

  
  

   -٣٨ -٣٧ -٣٦ -٣٥ -٣٤ -٣٣ -٣٢/   المواد
          ٤١ - ٤٠  -٣٩   

  
   ٤٤ -٤٣ -٤٢/  المواد 

  
  ٤٩ -٤٨ -٤٧ -٤٦ -٤٥/ المواد

  
  

  -٥٦ -٥٥ -٥٤ -٥٣ -٥٢ -٥١ -٥٠/ المواد 
           ٦٠ -٥٩ -٥٨ -٥٧   



  ٠إنتھاء العقد المحدد المدة ، وغیر محدد المدة
   الواجبات وقواعد التأدیب–   الفصل الثاني 

  ٠٠٠ واجبات أصحاب العمل-  أولاً               

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ واجبات العمال -ثانیاً                

  ٠ قواعد التأدیب والعقوبات–                ثالثاً 

  
  بماإنتھاء عقد العمل حالات   -  الفصل الثالث

 س تین س نة    للرجال بلوغ السن النظامیة   في ذلك 
 والفت رة الإنتقالی ة   ٠ خمس وخمسین سنھ   والنساء

  ٠م لمدة سنتین من تاریخ العمل بھذا النظا
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ةالخدم مكافأة نھایة -  الفصل الرابع

  

  :شروط العمل وظروفھ : الباب السادس
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الأجور-  الفصل الأول

  
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ساعات العمل–  الفصل الثاني 
   

  والراحة    فترات الراحة -    الفصل الثالث
   الأسبوعیة                    

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فترات الراحة-         أولاً      

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الراحة الأسبوعیة -               ثانیاً

     الأجازات-  الفصل الرابع
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جازة العادیةالأ -١
 أجازة الأعیاد والمناسبات -٢
  قریبووفاةأأجازة الولادة -٣
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أجازة الحج -٤
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ أجازة الإمتحان -٥
   ٠٠٠٠٠٠٠٠بدون أجرالأجازة  -٦
 ٠٠٠٠٠٠٠٠الأجازة المرضیة -٧
 أجازة الوضع للمرأة -٨
 أجازة من یتوفى زوجھا -٩

   عدم جواز العمل لدى الغیربالأجازة-          
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  العمل لبعض الوقت: الباب السابع

  
   الوقایة من مخاطر العمل و  : الباب الثامن

  ةالصناعی               الوقایة من الحوادث
               الكبرى وإصابات العمل والخدمات

   ٠            الصحیة والإجتماعیة 
  ٠٠٠٠٠ الوقایة من مخاطر العمل-  الفصل الأول

  
  من الحوادث الصناعیة  الوقایة-الفصل الثاني 
  

  
  

  ٦٤ -٦٣ -٦٢ -٦١/ المواد
  ٦٥/ المادة 
  -٧١ -٧٠ -٦٩ -٦٨ -٦٧ -٦٦/   المواد 

             ٧٣ -٧٢  
   -٨٠ -٧٩ -٧٨ -٧٧ -٧٦ -٧٥ -٧٤/ ادالمو

          ٨٣ -٨٢ -٨١  
  
  

  ٨٨ -٨٧ -٨٦ -٨٥ -٨٤/ المواد
  
  

   -٩٥ -٩٤ -٩٣ -٩٢ -٩١ -٩٠ -٨٩/ المواد
         ٩٧ -٩٦  
  ١٠٠  -٩٩ -٩٨/  المواد

  
  
  

   ١٠٣   - ١٠٢ – ١٠١/ المواد
  ١٠٨ -١٠٧ -١٠٦ -١٠٥ -١٠٤/ المواد

  
  ١١١ -١١٠ -١٠٩/ المواد
  ١١٢/ المادة 
  ١١٣/ المادة 
  ١١٤/ المادة 
  ١١٥/ المادة 
  ١١٦/ المادة 
  ١١٧/ المادة 
  ١٥١/ المادة 
  ١٦٠/ المادة 
   ١١٨/ المادة 

  
  ١٢٠ – ١١٩/ المادتین 

  
  
  
  
  

   -١٢٥ -١٢٤ -١٢٣ - ١٢٢ -١٢١/ المواد 
         ١٢٦  
   ١٣١ -١٣٠ -١٢٩ -١٢٨ -١٢٧/ المواد 

  



  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  إصابات العمل-  الفصل الثالث

  
   الخدمات الصحیة والإجتماعیة-الفصل الرابع

  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تشغیل النساء :  لباب التاسعا

  
  

    تشغیل الأحداث:  الباب العاشر
  ف الحدث والأعمال التي یقوم بھای تعر-      
   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مواعید تشغیل الاحداث-      
  ٠٠٠٠٠ المستندات المطلوبة لتشغیل الحدث-      

   ٠٠٠٠٠٠٠ الإستثناءات من تشغیل الأحداث-      
  

  عقد العمل البحري: الباب الحادي عشر
   كالسفینة ٠    تحدید المقصود بعدد من الألفاظ 

      ومجھز السفینة، والربان، والبحار، وعقد
   ٠     العمل البحري 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ شروط العمل كربان-    

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ حقوق البحار-    

  
   إنتھاء العقد-    

  
  ٠٠٠٠٠٠٠ العمل في المناجم  :باب الثاني عشرال 

                           والمحاجر
  

  تفتیش العمل: الباب الثالث عشر
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مفتشوا العمل وإختصاصاتھم -      

  
  ٠٠٠٠٠٠ تقاریر المفتشین وما تشتمل علیھ-     

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ تدریب المفتشین-     

  ھیئة تسویة الخلافات   :  الباب الرابع عشر
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الھیئات العمالیة وتألیفھا-     

  ٠٠٠٠ إختصاصات الھیئة الابتدائیة -            

  ٠٠٠٠٠٠٠٠ الھیئة العلیا وإختصاصھا -            

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ رفع الدعوى-            

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مدة المطالبة بالحقوق-            

   جوازالحكم على من خسر الدعوى-            
                تعویض ما تكبده الآخر أو بعضھ

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠العقوبات  : الباب الخامس عشر

  
  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أحكام ختامیة: الباب السادس عشر

  
   -١٣٦ -١٣٥ -١٣٤ -١٣٣ -١٣٢/ المواد 

         ١٤١ -١٤٠ -١٣٩ -١٣٨ -١٣٧  
   -١٤٦ -١٤٥ -١٤٤ -١٤٣ -١٤٢/ المواد 

           ١٤٨ -١٤٧  
  ١٥٣ -١٥٢ -١٥١ -١٥٠ -١٤٩/ المواد 

         ١٥٨ -١٥٧ -١٥٦ -١٥٥ -١٥٤-   
         ١٦٠ -١٥٩  

  
  ١٦٢/ المادة 
  ١٦٤/ المادة 
  ١٦٥/ المادة 
  ١٦٧/ المادة 

  
  

  ١٧٢ -١٧١ – ١٧٠ -١٦٩ -١٦٨/ المواد 
  
  

  ١٧٣/ المادة 
  ١٧٨ -١٧٧ -١٧٦ -١٧٥ -١٧٤/ المواد 

         ١٨١ -١٨٠ -١٧٩  
  ١٨٤ -١٨٣ -١٨٢/ المواد 

  
   -١٨٩ -١٨٨ -١٨٧ -١٨٦ -١٨٥/ المواد 

          ١٩٣  -١٩٢ -١٩١ -١٩٠  
           

  
       ١٩٨ -١٩٧ -١٩٦ -١٩٥ -١٩٤/ الم            واد 

٢٠٤ -٢٠٣ -٢٠٢ -٢٠١ -٢٠٠ -  ١٩٩       
  ٢٠٧ -٢٠٦ -٢٠٥/ واد الم

  ٢٠٩ – ٢٠٨/ المادتین 
  

  ٢١٣ -٢١٢ -٢١١ -٢١٠/  المواد 
  ٢١٤/ المادة 
  ٢١٩ -٢١٨ -٢١٧ -٢١٦ -٢١٥/ المواد 
  ٢٢١ -٢٢٠/ المواد 
  ٢٢٢/ المادة 
   ٢٢٧/ المادة 

  
  ٢٣٣ -٢٣٢ -٢٣١ -٢٣٠ -٢٢٩/  المواد
٢٣٩ -٢٣٨ -٢٣٧ -٢٣٦ -٢٣٥ -٢٣٤-
٢٤٢ -٢٤١ -٢٤٠  
  ٢٤٥ -٢٤٤ -٢٤٣/ المواد



  
  )نظام العمل (                              

                         ----------------------------------------------  

                                   الباب الأول 
                          التعریفات والأحكام العامة 

                                                                  

   ) الفصل الأول(                              
                                   التعریفات

  

  : المادة الأولى
  

  ٠ یسمى ھذا النظام نظام العمل 
  

  :المادة الثانیة
  

  نة أمامھا المعاني المبی– أینما وردت في ھذا النظام –یقصد بالألفاظ والعبارات الآتیة 
  : مالم یقتض السیاق خلاف ذلك

   ٠ وزارة العمل  :الوزارة -   
   ٠ وزیر العمل   :الوزیر -   

 الجھة الإداریة المنوط بھا شؤون العمل ف ي النط اق المك اني ال ذي        :   مكتب العمل 
  ٠یحدد بقرار من الوزیر

  ٠مقابل أجر كل شخص طبیعي أوإعتباري یشغّل عاملاً أو أكثر : صاحب العمل -  
 كل شخص طبیعي یعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ :  العامل   - 

  ٠مقابل أجر ، ولو كان بعیداً عن نظارتھ
  ٠ الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم یبلغ الثامنة عشرة:الحدث-   
مكتوب أو ( عمل  الجھد المبذول في النشاطات الإنسانیة كافة ، تنفیذاً لعقد : العمل-   

بصرف النظر عن طبیعتھا أو نوعھا ، صناعیة كان ت أو تجاری ة ، أو        ) غیر مكتوب   
  ٠زراعیة أو فنیة ، أو غیرھا ، عضلیة كانت أو ذھنیة

: موض وع ن شاطھم المعت اد ، وبالن سبة للمن شآت           : ف راد بالنسبة للأ :  العمل الأصلي  -  
ا والمنصوص علیھا في عقد تأسیسھا أو أنشئت المنشأة من أجل القیام بھالأعمال التي 

  ٠ أو في السجل التجاري – إن كانت من شركات الإمتیاز –في عقد الإمتیاز 
 العمل الذي یدخل بطبیعت ھ فیم ا یزاول ھ ص احب  العم ل م ن ن شاط        :  العمل المؤقت  - 

وتقتضي طبیعة إنجازه مدة محددة ، أو ینصب على عمل بذاتھ وینتھي بإنتھائ ھ ، ولا           
  ٠اوز في الحالتین تسعین یوماًیتج

 العم  ل ال  ذي لا ی  دخل بطبیعت  ھ فیم  ا یزاول  ھ ص  احب العم  ل ف  ي  : العم ل العرض  ي  -  
                                                                    ٠نشاطھ المعتاد ، ولا یستغرق تنفیذه أكثر من تسعین یوماً 

  ٠م في مواسم دوریة متعارف علیھا  العمل الذي یت: العمل الموسمي -  
                                                  )١(                                                       



 العم ل ال ذي یؤدی ھ عام ل غی ر متف رغ ل دى ص احب عم  ل          : العم ل ل بعض الوق ت    -  
ادة ل دى المن شأة ، س واء    ولساعات عمل تقل عن ن صف س اعات العم ل الیومی ة المعت             

  ٠كان ھذا العامل یؤدي ساعات عملھ یومیاً أو بعض أیام الأسبوع 
 خدمة العامل غیر المنقطعة مع ص احب العم ل نف سھ أو خلف ھ        : الخدمة المستمرة    -   

  :  وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتیة ٠النظامي ، من تاریخ إبتداء الخدمة 
  ٠ الإجازات والعطل المقررة -١
فترة الإنقطاع لأداء الإمتحانات وفقاً لما ھ و من صوص علی ھ ف ي ھ ذا         -٢

 ٠النظام 
حالات غی اب العام ل ع ن عمل ھ ب دون أج ر الت ي لا تزی د م دتھا عل ى               -٣

 ٠عشرین یوماً متقطعة خلال سنة العمل 
، بموج ب عق د عم ل مكت وب أو غی ر      كل ما یعطى للعام ل مقاب ل      : الأجر الأساسي    - 

  ٠نوع الأجر أو طریقة أدائھ ، مضافاً العلاوات الدوریة مكتوب ، مھما كان 
 الأجر الأساسي مضافاً إلیھ سائر الزیادات المستحقة الأخ رى الت ي         :الأجر الفعلي  -  

تتقرر للعامل مقابل جھد بذلھ في العمل ، أو مخاطر یتع رض لھ ا ف ي أداء عمل ھ ، أو          
  : ومن ذلك٠ئحة تنظیم العمل التي تتقررللعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لا

 أو النسبة المئویة من المبیعات ، أو النسبة المئوی ة م ن الأرب اح،      العمولة ،  -١
أوإنتاجھ ، أوتحصیلھ ، أو ما یحققھ م ن  : التي تدفع مقابل ما یقوم بتسویقھ  

  ٠زیادة الإنتاج أو تحسینھ
ض لھا في یستحقھا العامل لقاء طاقة یبذلھا ، أو مخاطر یتعرلتي  االبدلات -٢

 ٠أداء عملھ
 ٠الزیادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعیشة ، أو لمواجھة أعباء العائلة -٣
 یعطیھا صاحب العمل للعامل  ، وما یصرف ھي التي : المنحة أو المكافأة  -٤

ل  ھ ج  زاء أمانت  ھ ، أو كفایت  ھ ، وم  ا ش  ابھ ذل  ك ، إذا كان  ت ھ  ذه المنح  ة أو     
و لائحة تنظ یم العم ل للمن شأة ، أو ج رت     المكافأة مقررة في عقد العمل ، أ 

  ٠، حتى أصبح العمال یعدونھا جزءاً من الأجر لا تبرعاًالعادة بمنحھا 
  ھي التي  یلتزم صاحب العمل بتوفیرھا للعامل  مقابل : المیزات العینیة  -٥

 وتق در  ٠عملھ ، بالنص علیھ ا ف ي عق د العم ل أو ف ي لائح ة تنظ یم العم ل               
الأساسي لمدة شھرین عن كل سنة مالم تق در ف ي      بحد أقصى یعادل الأجر     

  ٠عقد العمل أو لائحة تنظیم العمل بما یزید على ذلك 
  ٠  الأجر الفعلي : الأجر -
  أكثر،   یشغل عاملاً أو ، أو إعتباري ، یدیره شخص طبیعي    كل مشروع : المنشأة-

  ٠              لقاء أجر أیاً كان نوعھ 
   مالم ینص على خلاف ذلك  في عقد العمل أو في لائحة تنظیم  ثلاثون یوماً: الشھر -

  ٠              العمل 
   ٠ اللائحة التنفیذیة لھذا النظام : اللائحة -

                                                  )٢(  
  
  



  )الفصل الثاني    (                                      
  الأحكام العامة                                         

  

  : المادة الثالثة 
   العمل حق للمواطن ، لا یجوز لغیره ممارستھ إلا بع د ت وافر ال شروط المن صوص            

  ٠علیھا في ھذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق العمل 
  : المادة الرابعة 

لإلت زام بمقت ضیات   یجب على صاحب العمل والعامل عن د تطبی ق أحك ام ھ ذا النظ ام ا            
  ٠أحكام الشریعة الإسلامیة

  : المادة الخامسة 
  :   تسري أحكام ھذا النظام على 

   كل عقد عمل یلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت -١    
   ٠         إدارتھ أو إشرافھ مقابل أجر 

   الذین یشتغلون  في  عمال الحكومة والھیئات  والمؤسسات العامة بمن في ذلك -٢    
   ٠         المراعي أو الزراعة 

  ٠ عمال المؤسسات الخیریة -٣   
  ٠ل عشرة عمال فأكثرغ العمال في المنشآت الزراعیة والرعویة التي تشّ-٤   
   ٠ العمال في المنشآت الزراعیة التي تقوم بتصنیع منتجاتھا-٥   
   الآلات المیكانیكیة اللازمة للزراعة  العمال الذین یقومون بصفة دائمة  بتشغیل-٦   

         أو إصلاحھا
   عقود التأھیل والتدریب مع غیر العاملین لدى صاحب العمل  في حدود الأحكام -٧   

  ٠        الخاصة المنصوص علیھا في ھذا النظام 
   العاملین بعض الوقت  في حدود ما یتعلق بالسلامة  والصحة المھنیة وإصابات -٨   
  ٠      العمل وما یقرره الوزیر   

  : المادة السادسة 
والموس  مي والمؤق  ت الأحك  ام الخاص  ة بالواجب  ات      ت  سري عل  ى العام  ل العرض  ي    

وقواعد التأدیب ، والحد الأقصى ل ساعات العم ل ، وفت رات الراح ة الیومی ة والراح ة          
، وال صحة  الأسبوعیة ، والتشغیل الإضافي ، والعطلات الرس میة ، وقواع د ال سلامة        

  ٠المھنیة ، وإصابات العمل والتعویض عنھا ، وما یقرره الوزیر
  : المادة السابعة

  : یستثنى من تطبیق أحكام ھذا النظام 
أفراد أسرة صاحب العمل ، وھ م زوج ھ وأص ولھ وفروع ھ ال ذین یعمل ون ف ي                -١

   ٠المنشأة التي لا تضم سواھم  
 ٠خدم المنازل ومن في حكمھم  -٢
 ٠ یعملون في سفن تقل حمولتھا عن خمسمائة طنعمال البحر الذین -٣
ي الم ادة الخام سة م ن ھ ذا     عمال الزراعة من غیر الفئات المن صوص علیھ ا ف        -٤

                            )٣(                                    ٠النظام 



الع  املون غی  ر ال  سعودیین الق  ادمون لأداء مھم  ة مح  ددة ولم  دة لا تزی  د عل  ى         -٥
 ٠شھرین 

 ٠لاعبو الأندیة والإتحادات الریاضیة ومدربوھا -٦
وتقوم الوزارة بالتنسیق مع الجھات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن 
في حكمھم تحكم علاقتھم مع مستخدمیھم ، وتحدد حقوق وواجبات كل ط رف م نھم ،     

  ٠وترفعھا لمجلس الوزراء 
  :المادة الثامنة 

ك ام ھ ذا النظ ام ، ویبط ل ك ل إب راء ، أو م صالحة ع ن                 یبطل كل شرط یخالف أح    
الحقوق الناشئة للعامل بموجب ھذا النظام ، أثناء سریان عقد العمل ، ما لم یك ن أكث ر    

  ٠فائدة للعامل 
  :المادة التاسعة 

اللغة العربیة ھي الواجبة الإستعمال ف ي البیان ات وال سجلات والملف ات وعق ود العم ل        
علی  ھ ف  ي ھ  ذا النظ  ام ، أو ف  ي أي قرارص  ادر تطبیق  اً       وغیرھ  ا مم  ا ھ  و من  صوص    

  ٠لأحكامھ ، وكذلك التعلیمات التي یصدرھا صاحب العمل لعمالھ
    وإذا إس  تعمل ص  احب العم  ل لغ  ة أجنبی  ة إل  ى اللغ  ة العربی  ة ف  ي أي م  ن الح  الات     

  ٠المذكورة ، فإن النص العربي ھو المعتمد دون غیره
  : المادة العاشرة 
دد والمواعید المنصوص علیھا في ھذا النظام بالتقویم الھجري ، مالم تحسب جمیع الم

    ٠ینص في عقد العمل أو في لائحة العمل على خلاف ذلك 
  : المادة الحادیة عشرة 

إذا عھد صاحب العمل لأي شخص طبیعي أو معن وي القی ام بعم ل م ن أعمال ھ              -١
ف  ة الحق  وق  الأص  لیة ، أو ج  زء منھ  ا وج  ب عل  ى الأخی  ر أن یعط  ي عمال  ھ كا    

والمزایا التي یعطیھا ص احب العم ل الأص لي لعمال ھ ویكون ان م سؤولین عنھ ا                 
  ٠بالتضامن فیما بینھما

إذا تع  دد أص  حاب العم  ل ك  انوا م  سؤولین بالت  ضامن فیم  ا بی  نھم ع  ن الوف  اء            -٢
 ٠بالإلتزامات الناشئة عن ھذا النظام وعقود العمل 

  : المادة الثانیة عشرة 
بجمی ع محتویات ھ لیك ون    العامل معرفة أحكام نظام العم ل   یجب على  صاحب العمل و     
 وعل ى ص احب العم ل ال ذي     ٠وعالم اً بم ا ل ھ وم ا علی ھ        كل منھما على بینة من أم ره      

یشغّل عشرة عمال فأكثر أن یقدم للوزارة خلال سنة من تاریخ س ریان ھ ذا النظ ام أو     
خلیة للعمل ، ویج ب أن   لائحة لتنظیم العمل تتضمن الأحكام الدا-تاریخ بلوغ النصاب  

تكون ھذه اللائحة شاملة لقواعد تنظیم العمل وما یت صل ب ھ م ن أحك ام ، بم ا ف ي ذل ك          
الخاص  ة بالمخالف ات والج  زاءات التأدیبی ة بم  ا     ب  المیزات  والأحك ام  الأحك ام المتعلق ة  

  ٠لایتعارض مع أحكام ھذا النظام
  :المادة الثالثة عشرة 

  لعمل ، وما یطرأ علیھا من تعدیل ، خلال ستین یوماً من  تعتمد الوزارة لائحة تنظیم ا
                                                                   )٤(  



  ٠تاریخ تقدیمھا إلى الوزارة
  فإذا إنقضت تلك المدة دون صدور الموافق ة أو الإعت راض علیھ ا أص بحت اللائح ة            

  ٠دة نافذة إعتباراً من إنقضاء تلك الم
  وعلى صاحب العمل أن یعلن اللائحة بعد إعتمادھا ف ي مك ان ظ اھر ف ي المن شأة أو               

  ٠بأي وسیلة أخرى تكفل معرفة العاملین بھا
  : المادة الرابعة عشرة

  یصدر الوزیر بقرار منھ نموذجاً أو نماذج للوائح تنظیم العمل لیسترشد بھا أصحاب 
    ٠العمل 

  : المادة الخامسة عشرة
ص  احب العم  ل عن  د ب  دء العم  ل ف  ي أي أن یبل  غ مكت  ب العم  ل المخ  تص كتاب  ة      عل  ى 

  : بالبیانات الآتیة
إسم المنشأة ونوعھا ومركزھا ، والعنوان ال ذي توج ھ إلی ھ المراس لات ، وأي          -١

  ٠معلومة یكون من شأنھا سھولة الإتصال بالمنشأة 
ي أو الن شاط الإقت صادي الم رخص ل ھ بمزاولت  ھ م ع ذك ر رق م ال سجل التج  ار         -٢

 ٠الترخیص وتاریخھ ، وجھة إصداره ، وإرفاق صورة منھ 
 ٠عدد العمال المراد تشغیلھم في المنشأة  -٣
 ٠إسم مدیر المنشأة المسؤول  -٤
 ٠أي بیانات أخرى تطلبھا الوزارة -٥

  :المادة السادسة عشرة 
إذا لم یتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسھ ، فعلیھ أن یعین مسؤولاً  -١

 وف  ي حال  ة تع  دد ال  شركاء أو الم  دیرین ف  ي المن  شأة  ٠ن العم  ل یمثل  ھ ف  ي مك  ا
ی  سمى أح  دھم م  ن المقیم  ین ف  ي مك  ان العم  ل ، یمث  ل ص  احب العم  ل ویك  ون    

  ٠مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام ھذا النظام 
أن یبل  غ مكت  ب العم  ل المخ  تص كتاب  ة باس  م ال  شریك أو  عل  ى ص  احب العم  ل  -٢

 المكتب بإسم الشریك أو المدیر الجدید المدیر ، وعلیھ في حالة تغییره أن یبلغ
 ٠خلال سبعة أیام على الأكثر من تولي ھذا الأخیر عملھ

إذا ل  م یوج  د ش  خص مع  ین ب  صفة م  دیر م  سؤول للمن  شأة ، او إذا ل  م یباش  ر       -٣
ن من یقوم فعلاً بأعم ال الم دیر أو ص احب العم ل         فإ –الشخص المعین عملھ    

   ٠نفسھ یعد مدیراً مسؤولاً عن المنشأة 
  ٠في كل الأحوال تبقى مسؤولیة صاحب العمل قائمة بصفة أصلیة و

  : المادة السابعة عشرة
   على صاحب العمل أن یحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملف ات الت ي       

  ٠ماھیتھا ، والبیانات التي یجب أن تتضمنھا اللائحة تحدد 
مواعی  د العم  ل ، وفت  رات     وعلی  ھ أن ی  ضع ف  ي مك  ان ظ  اھر بموق  ع العم  ل ج  دولاً ب 

الراحة ، ویوم الراحة الأس بوعي ، ومواعی د ب دء ك ل نوب ة وإنتھائھ ا ف ي حال ة العم ل            
  ٠بأسلوب المناوبة

                                                 )٥(  



  :المادة الثامنة عشرة
مي بال دمج أو    إذا إنتقلت ملكیة المنشأة لمالك جدید، أو طرأ تغیی ر عل ى ش كلھا النظ ا           

  ٠التجزئة أو غیر ذلك ، تبقى عقود العمل نافذة في الحالین ، وتعد الخدمة مستمرة 
مكافأة  أو ،   أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدة السابقة لھذا التغییر من أجور

نھای ة مفترض  ة الإس تحقاق بت  اریخ إنتق ال الملكی  ة ، أو غی ر ذل  ك م ن حق  وق ، فیك  ون      
ویج وز ف ي ح ال إنتق ال المن شآت الفردی ة       ٠السلف مسؤولین عنھا بالتضامن     الخلف و 

لأي سبب ، إتفاق السلف والخلف على إنتقال جمیع حقوق العمال ال سابقة إل ى المال ك        
 وللعامل في حال عدم موافقتھ طلب إنھاء عقده وتسلم ٠الجدید بموافقة العامل الخطیة 

  ٠مستحقاتھ من السلف
  : رةالمادة التاسعة عش

  تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثتھ  بمقتضى ھذا النظام دیوناً ممتازة من الدرجة      
 وللعامل وورثتھ في سبیل إستیفائھا إمتیاز على جمیع أموال ص احب العم ل     ٠الأولى  

أو ت  صفیة من شأتھ ت سجل المب  الغ الم ذكورة دیون  اً    وف ي حال ة إف  لاس ص احب العم ل     ٠
مبل  غ معج  ل یع  ادل أج  ر ش  ھر واح  د ، وذل  ك قب  ل س  داد أي     ممت  ازة ، وی  دفع للعام  ل  

   ٠مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائیة ومصروفات الإفلاس أوالتصفیة
  : المادة العشرون  

   لا یجوز لصاحب العمل أو العام ل أن یق وم بعم ل م ن ش أنھ إس اءة إس تعمال أحك ام              
كم ا لایج وز لأي منھم ا    ٠اً لأحكام ھ  ھذا النظ ام أو الق رارات والل وائح ال صادرة تنفی ذ          

القی  ام بعم  ل م  ن ش  أنھ ال  ضغط عل  ى حری  ة الآخ  ر أو حری  ة عم  ال أو اص  حاب عم  ل   
حری  ة العم  ل أو  آخ  رین لتحقی  ق أي م  صلحة أو وجھ  ة نظ  ر یتبناھ  ا مم  ا یتن  افى م  ع      

   ٠إختصاص الجھة المختصة بتسویة الخلافات 
  :المادة الحادیة والعشرون 

  

 التن سیق م ع الجھ ات ذات العلاق ة     –ل تنفی ذ أحك ام ھ ذا النظ ام      في سبی–على الوزیر  
  ٠كلما إقتضى الأمر ذلك 

  

  الباب الثاني                                              
  تنظیم عملیات التوظیف                                    

   ) الفصل الأول  (                                            
  وحدات التوظیف                                            

  

  : المادة الثانیة والعشرون
   توفر الوزارة وحدات للتوظیف دون مقاب ل ف ي الأم اكن المناس بة لأص حاب العم ل            

   -:والعمال ، تقوم بما یأتي
مساعدة العمال في الحصول على الأعم ال المناس بة ، وم ساعدة أص حاب            -١

 ٠ في إیجاد العمال المناسبینالأعمال
  

                                                      )٦(  



جمع المعلومات الضروریة عن سوق العمل وتط وره وتحلیلھ ا ، لك ي تك ون        -٢      
ف ي متن  اول مختل ف الھیئ  ات العام ة والخاص  ة المعنی ة ب  شؤون التخط یط  الإقت  صادي      

  ٠والإجتماعي
   -: الواجبات الآتیة  تنفیذ-٣     

  ٠ تسجیل طالبي العمل -٣/١          
  ٠ الحصول على بیانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال -٣/٢          
  ٠ إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة -٣/٣          
   والتدریب  تقدیم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فیما یختص بالتأھیل-٣/٤          

  ٠                  المھني ن أو بإعادة التدریب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة 
  ٠ غیر ذلك من الأمور التي تقررھا الوزارة -٣/٥          

  :المادة الثالثة والعشرون 
  لكل م واطن ف ي س ن العم ل ق ادر عل ى العم ل وراغ ب فی ھ أن یطل ب قی د إس مھ ف ي                   

  ٠ مع بیان تاریخ مولده ومؤھلاتھ وأعمالھ السابقة ورغباتھ وعنوانھوحدة التوظیف ،
  :المادة الرابعة والعشرون 

   تحدد اللائحة قواعد سیر العمل وإجراءاتھ في وحدات التوظیف، ونماذج السجلات 
والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالھ ا ، وك ذلك ج داول ت صنیف المھ ن وفق اً              

  ٠تمد ، وتكون أساساً في تنظیم عملیات التوظیفللتصنیف المھني المع
  :المادة الخامسة والعشرون 

  -:    على كل صاحب عمل أن یرسل إلى مكتب العمل المختص مایأتي 
بیان   أ بالأعم   ال ال   شاغرة والم   ستحدثة ، وأنواعھ   ا ن ومكانھ   ا ، والأج   ر      -١

المخ  صص لھ  ا ، وال  شروط ال  لازم  توافرھ  ا ل  شغلھا ، وذل  ك ف  ي م  دة لا       
  ٠تجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ شغورھا أو إستحداثھا ت

إشعاراً بما إتخ ذ ه  ب شأن توظی ف الم واطن ال ذي رش حتھ وح دة التوظی ف                -٢
 ٠خلال سبعة أیام من تاریخ تسلم خطاب الترشیح

بیان   اً بأس   ماء عمال   ھ ، ووظ   ائفھم ، ومھ   نھم ، وأج   ورھم ، وأعم   ارھم ،       -٣
ل سعودیین وتواریخھ ا وغی ر ذل ك     وجنسیاتھم ، وأرقام رخص العمل لغیر ا    

 ٠من البیانات التي تحددھا اللائحة 
عن حالة العمل وظروفھ وطبیعتھ ، وال نقص والزی ادة ف ي الأعم ال      تقریراً   -٤

 ٠المتوقعة خلال السنة التالیة لتاریخ التقریر 
 من ھذه الم ادة خ لال ش ھر    -٤-٣ ترسل البیانات المشار إلیھا في الفقرتین        -٥

 ٠محرم من كل عام 
  : المادة السادسة والعشرون 

عل  ى جمی  ع المن  شآت ف  ي مختل  ف أن  شطتھا ، وأی  اً ك  ان ع  دد الع  املین فیھ  ا ،      -١
العمل على إستقطاب السعودیین وت وظیفھم ، وت وفیر وس ائل إس تمرارھم ف ي       
العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبة لھم لإثب ات ص لاحیتھم للعم ل ، ع ن طری ق       

    ٠عمال الموكولة إلیھم توجیھھم وتدریبھم وتأھیلھم للأ
                                                        )٧(  



   عن  العمل  صاحب  یستخدمھم نسب العمال السعودیین الذین  تقل  یجب الاّ -٢     
  ولل وزیر ف ي حال ة ع دم ت وافر الكفای ات الفنی ة أو        ٠ من مجموع عمال ھ    ٠/٠ ٧٥      

 أو تع  ذر إش  غال الوظ  ائف ب  المواطنین أن یخف  ض ھ  ذه الن  سبة   الدراس  یة ،الم  ؤھلات 
   ٠مؤقتأ

  : المادة السابعة والعشرون 
 في بعض الن شاطات والمھ ن وف ي    –   للوزیر عند الإقتضاء أن یلزم أصحاب العمل  

 بع  دم توظی  ف العم  ال إلا بع  د ت  سجیلھم ف  ي وح  دات    –بع  ض المن  اطق والمحافظ  ات  
  ٠ي یحددھا بقرار منھ التوظیف بالشروط والأوضاع الت

  
  )الفصل الثاني (                                                
    توظیف المعوقین                                       

  

  :المادة الثامنة والعشرون 
  على كل صاحب عمل یستخدم خمسة وعشرین عاملاً فأكثر ، وكانت طبیع ة العم ل        

 على الأقل من ٠/٠ ٤یل المعوقین الذین تم تأھیلھم مھنیاً أن یشغل   لدیھ تمكنھ من تشغ   
مجموع عدد عمالھ من المعوقین المؤھلین مھنیاً ، سواء أكان ذلك عن طریق ترش یح           

   ٠وحدات التوظیف أو غیرھا 
    وعلی ھ أن یرس ل إل  ى مكت ب العم  ل المخ تص بیان  اً بع دد الوظ  ائف والأعم ال الت  ي       

   ٠ین تم تأھیلھم مھنیاً ، وأجر كل منھم یشغلھا المعوقون الذ
  

  : المادة التاسعة والعشرون 
  إذا أصیب أي عامل إصابة عمل ن تج عنھ ا نق ص ف ي قدرات ھ المعت ادة  لایمنع ھ م ن                

عمل آخر غیر عملھ السابق ، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل أداء 
 ولایخل ھذا ٠جر المحدد لھذا العمل بسبب العمل لدیھ توظیفھ في العمل المناسب بالأ  

  ٠بما یستحقھ من تعویض عن إصابتھ
  

  )الفصل الثالث  (                                               
                             المكاتب الأھلیة لتوظیف المواطنین

                                   ومكاتب الإستقدام الأھلیة
  
  : ة الثلاثونالماد 

     لا یجوز لأي شخص طبیعي أو إعتباري أن یمارس نشاط توظیف ال سعودیین أو    
  ٠نشاط إستقدام العمال مالم یكن مرخصاً لھ بذلك من الوزارة 

  وتحدد اللائحة مھمات كل من ھذین النشاطین ، وشروط منح الترخیص لك ل منھم ا      
ھ ، ئ    تجدی   د الت   رخیص أوإلغاوتجدی   ده ، والواجب   ات والمحظ   ورات ، وقواع   د ع   دم

المترتبة على ذلك ، وغیر ذلك مم ا یك ون ض روریاً م ن ال شروط وال ضوابط           والآثار  
   ٠ لضمان حسن سیر العمل 

  
                                                   )٨(  



  : المادة الحادیة والثلاثون
فھم ، والعم   ال ال   ذین   یُع   د العم   ال ال   سعودیون ال   ذین أس   ھمت المكات   ب ف   ي ت   وظی   

إس  تقدمتھم نیاب  ة ع  ن أص  حاب العم  ل ، عم  الاً ل  دى ص  احب العم  ل ، ویرتبط  ون ب  ھ      
   ٠بعلاقة عقدیة مباشرة 

  

  الباب الثالث                                               
       توظیف غیر السعودیین                            

  

  :المادة الثانیة والثلاثون  
  ٠ یجوز الإستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة لا
  

  : المادة الثالثة والثلاثون
 لا یجوز لغیر السعودي أن یمارس عملاً ، ولا یجوز أن یسمح لھ بمزاولتھ ، إلا بع د      
الح  صول عل  ى رخ  صة عم  ل م  ن ال  وزارة وف  ق النم  وذج ال  ذي تع  ده لھ  ذا الغ  رض ،  

  -:ویشترط لمنح الرخصة ما یأتي
  ٠یكون العامل قد دخل البلاد بطریقة مشروعة ومصرحاً لھ بالعمل  أن -١
أن یكون من ذوي الكفایات المھنیة أو المؤھلات الدراس یة الت ي تحت اج إلیھ ا           -٢

ال بلاد، ولا یوج  د م ن أبن  اء م ن یحملھ  ا أو ك ان الع  دد الموج ود م  نھم لا یف  ي      
 ٠ا البلادبالحاجة ، أو یكون من فئة العمال العادیین التي تحتاج إلیھ

 ٠أن یكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤولیتھ  -٣
ف ي ھ ذه الم ادة ك ل عم ل ص ناعي أو تج اري أو زراع ي أو          ) العم ل   ( ویقصد بكلم ة    

   ٠مالي أو غیره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلیة 
  : المادة الرابعة والثلاثون 

یص یك ون مطلوب اً م ن     لا یغني عن رخصة العمل الم شار إلیھ ا أي ت صریح أو ت رخ           
  ٠جھة أخرى لممارسة العمل أو المھنة 

  :المادة الخامسة والثلاثون 
 یجب التأكد قبل تجدید رخصة العمل من أن ھ ل یس ب ین ط البي العم ل م ن ال سعودیین              

  ٠من تتوافر لدیھ الشروط المطلوبة ویرغب في القیام بالعمل نفسھ 
  : المادة السادسة والثلاثون 

ن یح  دد بق  رار من  ھ المھ  ن الأعم  ال الت  ي یحظ  ر عل  ى غی  ر ال  سعودي    عل  ى ال  وزیر أ
  ٠الإشتغال بھا

  : المادة السابعة والثلاثون 
 وإذا خ لا العق د م ن    ٠ یجب أن یكون عقد عمل غی ر ال سعودي مكتوب اً ومح دد الم دة               

  ٠بیان مدتھ تعد رخصة العمل ھي مدة العقد 
  : المادة الثامنة والثلاثون 

  المدونة في رخصة غیر المھنة  في مھنة   توظیف العامل  العملیجوز لصاحب  لا  
  

                                                 )٩(  



    عملھ ،  ویحظرعل ى العام ل الإش تغال  ف ي غی ر مھنت ھ  قب ل  إتخ اذ  الإج راءات                
   ٠النظامیة لتغییر المھنة 

  :المادة التاسعة والثلاثون 
 أن یت  رك –تب  اع القواع  د و الإج  راءات النظامی  ة المق  ررة    إ بغی  ر –لا یج  وز  -١

ص  احب العم  ل عامل  ھ یعم  ل ل  دى غی  ره ، و لا یج  وز للعام  ل أن یعم  ل ل  دى        
  ٠صاحب عمل آخر ، كما لا یجوز لصاحب العمل توظیف عامل غیره 

لا یجوز لصاحب العمل أن یترك عامل ھ یعم ل لح سابھ الخ اص، كم ا لا یج وز          -٢
 ٠ھ الخاصللعامل أن یعمل لحساب

  : المادة الأربعون
یتحمل صاحب العمل رسوم إستقدام العامل غی ر ال سعودي ،  ورس وم الإقام ة             -١

ورخصة العمل وتجدیدھا وما یترتب على تأخیر ذل ك م ن غرام ات ، ورس وم              
تغییر المھنة ، والخروج والعودة ، وتذكرة عودة العامل إلى موطنھ بعد إنتھاء          

  ٠العلاقة بین الطرفین 
ف  ي حال  ة ع  دم ص  لاحیتھ للعم  ل أو إذا  العام  ل تك  الیف عودت  ھ إل  ى بل  ده یتحم ل  -٢

 ٠رغب في العودة دون سبب مشروع
یتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العام ل ال ذي یرغ ب ف ي نق ل خدمات ھ         -٣

 ٠إلیھ
یلزم صاحب العم ل بنفق ات تجھی ز جثم ان العام ل ونقل ھ إل ى الجھ ة الت ي أب رم             -٤

 مھ  ا ، م  الم ی  دفن بموافق  ة ذوی  ھ داخ  ل المملك  ة       فیھ  ا العق  د أو أس  تقدم العام  ل   
ویعفى صاحب العمل في حالة إلت زام المؤس سة العام ة للتأمین ات الإجتماعی ة            ٠

 ٠بذلك
  :المادة الحادیة والأربعون 

  تحدد اللائح ة ش روط الإس تقدام ، ونق ل الخ دمات ، وتغیی ر المھن ة ، وض وابط ذل ك                
  ٠وإجراءاتھ 

  

  الباب الرابع                                  
   التدریب والتأھیل                               

  ) الفصل الأول (                                
    التدریب والتأھیل للعاملین لدى صاحب العمل            

  
  :المادة الثانیة والأربعون 

اھم ف  ي الأعم  ال   عل ى ك  ل ص  احب عم  ل إع  داد عمال ھ ال  سعودیین ، وتح  سین م  ستو  
الفنیة والإداریة والمھنیة وغیرھا ، بھدف إحلالھم تدریجیاً في الأعمال التي یق وم بھ ا      

 وعلیھ أن یعد سجلاً یقید فیھ أسماء العمال ال سعودیین ال ذین أحلھ م          ٠غیر السعودیین   
  ٠محل غیر السعودیین بحسب الشروط والقواعد التي تحددھا اللائحة 

  
                                               )١٠(  



  : المادة الثالثة والأربعون 
  مع عدم الإخلال بما تنص علیھ إتفاقیات الإمتیاز وغیرھا من الإتفاقیات من ش روط       

خاصة بالتدریب والتأھیل والتعلیم والإبتعاث ، على كل ص احب عم ل ی شغل        وقواعد  
 ٠/٠ ٦ھ السعودیین مالا یقل ع ن  خمسین عاملاً فأكثر أن یدرب على أعمالھ من عمال 

 ولل  وزیر أن یرف ع ھ ذه الن  سبة ف ي بع  ض المن شآت الت  ي     ٠م ن مجم وع عمال  ھ س نویاً    
  ٠یحددھا بقرار منھ 

  : المادة الرابعة والأربعون 
   یجب أن یشتمل برنامج التدریب عل ى القواع د وال شروط الت ي تتب ع ف ي الت دریب ،             

دریبی ة النظری ة والعملی ة ، وطریق ة الإختب ار        وعلى مدت ھ وع دد س اعاتھ والب رامج الت         
 والقواعد العامة التي – وتحدد اللائحة المعاییر ٠والشھادات التي تمنح في ھذا الشأن 

  -ینبغي إتباعھا بھذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حیث المھارة والإنتاجیة
  
  

  )ثاني الفصل ال(                                              
              عقد التأھیل والتدریب مع غیر العاملین لدى صاحب العمل

  
  :المادة الخامسة والأربعون 

  عقد التأھیل والتدریب عقد یلتزم بمقتضاه صاحب العم ل بتأھی ل أو ت دریب ش خص       
   ٠لإعداده في مھنة معینة 

  : المادة السادسة والأربعون
ریب مكتوباً ، وأن یح دد فی ھ ن وع المھن ة المتعاق د        یجب أن یكون عقد التأھیل أو التد   

للت  دریب علیھ  ا ، وم  دة الت  دریب ومراحل  ھ المتتابع  ة ، ومق  دار المكاف  أة الت  ي تعط  ى       
للمت  درب ف  ي ك  ل مرحل  ة ، عل  ى ألا یك  ون تحدی  دھا بح  ال م  ن الأح  وال عل  ى أس  اس    

     ٠القطعة أو الإنتاج 
  :المادة السابعة والأربعون 

  بقبول عدد أو نسبة مح ددة م ن   - التي یحددھا بقرارمنھ – المنشآت   للوزیر أن یلزم 
ط  لاب الكلی  ات والمعاھ  د والمراك  ز وخریجیھ  ا ، بغی  ة الت  دریب وإس  تكمال الخب  رة        
العملیة ، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربین التي یحددھا إتفاق یعق د    

  ٠بین الوزارة وإدارة المنشأة المعنیة
  : ثامنة والأربعونالمادة ال

  لصاحب العمل أن ینھي عقد التأھیل أو التدریب إذا لم س م ن المت درب ع دم قابلیت ھ       
ھ مثل  ھ أو وصیّأو قدرتھ على إكمال برامج التدریب بصورة مفیدة ، وللمتدرب أو ولیّ

 وعلى الطرف الذي یرغب في إنھاء العقد إبلاغ الطرف الآخر ب ذلك قب ل    ٠ھذا الحق 
  ٠الأقل من تاریخ التوقف عن التدریب أسبوع على 

       ویج  وز ل  صاحب العم  ل أن یل  زم المت  درب ب  أن یعم  ل لدی  ھ بع  د إنق  ضاء م  دة          
    ٠أیھما أطول ) سنة(التدریب ، مدة لا تزید على ضعف ھذه المدة أو 

                                                  )١١(  



  :المادة التاسعة والأربعون
 عل  ى عق  د التأھی  ل والت  دریب الأحك  ام ال  واردة ف  ي ھ  ذا النظ  ام ، الخاص  ة           ت  سري

بالأجازات ال سنویة والعط لات الرس میة ، والح د الأق صى ل ساعات العم ل ، وفت رات           
الراحة الیومیة والراح ة الأس بوعیة ، وقواع د ال سلامة وال صحة المھنی ة ، وإص ابات             

  ٠العمل وشروطھا ، وما یقرره الوزیر 
  

  الباب الخامس                                       
                                        علاقات العمل 

  )الفصل الأول                                       (
   عقد العمل                                         

  

  :المادة الخمسون 
  

ل وعامل ، یتعھد الأخیر بموجبھ أن یعمل    عقد العمل ھو عقد مبرم بین صاحب عم
  ٠تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافھ مقابل أجر

  :المادة الحادیة والخمسون 
 ویع د العق د   ٠ ،یحتفظ كل م ن طرفی ھ بن سخة      یجب أن یكتب عقد العمل من نسختین      

قائماً ولو كان غیر مكتوب ، وفي ھذه الحالة یجوز للعامل وحده إثبات العق د وحقوق ھ      
 ویكون لكل من الطرفین أن یطلب كتابة العقد ٠التي نشأت عنھ بجمیع طرق الإثبات      

 أم  ا عم  ال الحكوم  ة والمؤس  سات العام  ة فیق  وم ق  رار أو أم  ر التعی  ین   ٠ف  ي أي وق  ت 
  ٠الصادر من الجھة المختصة مقام العقد 

  :   المادة الثانیة والخمسون 
إس م ص احب العم ل ومكان ھ ،      :     یجب أن یحتوي عقد العمل ب صورة أساس یة عل ى      

وإس م العام ل وجن  سیتھ ، وم ا یل  زم لإثب ات شخ  صیتھ ، والأج ر المتف  ق علی ھ ، ون  وع       
 م  ع مراع  اة م  ا ٠العم  ل ومكان  ھ ، وت  اریخ الإلتح  اق ب  ھ، ومدت  ھ إن ك  ان مح  دد الم  دة   

  ٠من ھذا النظام)  السابعة والثلاثون ( نصت علیھ المادة 
  : المادة الثالثة والخمسون 

إذا كان  العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل ،  
 ولا ت دخل ف ي ح ساب فت رة     ٠وتحدیدھا بوض وح ، بحی ث لا تزی د عل ى ت سعین یوم اً           

التجرب  ة إج   ازة عی   دي الفط   ر والأض   حى و الإج  ازة المرض   یة ، ویك   ون لك   ل م   ن    
لم یتضمن العق د ن صاً یعط ي الح ق     ق في إنھاء العقد خلال ھذه الفترة ما       الطرفین الح 

  ٠في الإنھاء لأحدھما 
  : المادة الرابعة والخمسون 

  
 لا یجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عم ل واح د ،              

  وإستثناء من ذلك یجوزبإتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانیة لاتتجاوز 
  

                                                  )١٢(  



 وإذا أنھ ى العق د   ٠مدتھا تسعین یوماً ، بشرط أن تكون في مھنة أخرى أو عم ل آخ ر      
خلال فترة التجربة فإن أی اً م ن الط رفین لا ی ستحق تعوی ضاً ، كم ا لا ی ستحق العام ل          

   ٠مكافأة نھایة خدمة عن ذلك 
  : المادة الخامسة والخمسون 

  

المحدد المدة بإنقضاء مدتھ ، فإذا إستمر طرفاه في تنفیذه عدّ ینتھي عقد العمل     -١
ال سابعة  (   مع مراعاة م ا  ن صت علی ھ الم ادة        ٠العقد مجدداً لمدة غیر محددة      

   ٠من ھذا النظام بالنسبة إلى غیر السعودیین ) والثلاثون
 لمدة محددة إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً یقضي بتجدیده لمدة مماثلة أو    -٢

، فإن العقد یتجدد للمدة المتفق علیھا ، فإن تع دد التجدی د م رتین متت الیتین ، أو      
م  ع م  دة التجدی  د ث  لاث س  نوات أیھم  ا أق  ل وأس  تمر    بلغ  ت م  دة العق  د الأص  لي  

  ٠الطرفان في تنفیذه ، تحول العقد إلى عقد غیر محدد المدة 
  : المادة السادسة والخمسون 

  

جدد فیھا العقد لمدة مح ددة ، تع د الم دة الت ي تج دد إلیھ ا               في جمیع الحالات التي یت    
العق  د إمت  داداً للم  دة الأص  لیة ف  ي تحدی  د حق  وق العام  ل الت  ي ت  دخل م  دة الخدم  ة ف  ي        

  ٠حسابھا
  : المادة السابعة والخمسون 

  

  ٠   إذا كان العقد من أجل القیام بعمل معین ، فإنھ ینتھي بإنجاز العمل المتفق علیھ
  : نة والخمسون المادة الثام

  

عمل  ھ الأص  لي إل ى مك  ان آخ  ر     لایج وز ل  صاحب العم  ل أن ینق ل العام  ل م  ن مك ان    
یقتضي تغییر محل إقامتھ ، إذا كان من ش أن النق ل أن یلح ق بالعام ل ض رراً  ج سیماً              

  ٠ولم یكن لھ سبب مشروع تقتضیھ طبیعة العمل 
  : المادة التاسعة والخمسون 

  

 الأجر الشھري إل ى فئ ة عم ال الیومی ة أو العم ال المعین ین          لا یجوز نقل العامل ذي 
بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتاب ة ، وم ع      

  ٠عدم الإخلال بالحقوق التي إكتسبھا العامل في المدة التي قضاھا بالأجر الشھري 
  

  : المادة الستون 
  

من ھذا النظام ، لا یجوز )الثامنة و الثلاثون (نتھ المادة      مع عدم الإخلال بما تضم   
بعم  ل یختل  ف إختلاف  اً جوھری  اً ع  ن العم  ل المتف  ق علی  ھ بغی  ر موافقت  ھ   تكلی  ف العام  ل 

الكتابیة ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضیھا ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز       
   ٠ثلاثین یوماً في السنة 

  
                                                  )١٣(  



  )الفصل الثاني (                                        
     الواجبات وقواعد التأدیب                                

  واجبات أصحاب العمل :     أولاً                            
  

  :المادة الحادیة والستون 
المن  صوص علیھ  ا ف  ي ھ  ذا النظ  ام والل  وائح والق  رارات        بالإض  افة إل  ى الواجب  ات  

  : الصادرة تطبیقاً لھ ، یجب على صاحب العمل ما یأتي
أن یمتن  ع ع  ن ت  شغیل العام  ل س  خرة ، وألا یحتج  ز دون س  ند ق  ضائي أج  ر        -١

العامل أو جزءاً منھ ، وأن یعامل عمالھ بالإحترام اللائق ، وأن یمتنع عن كل 
  ٠ینھم قول أو فعل یمس كرامتھم ود

أن یعطي العمال الوقت ال لازم لممارس ة حق وقھم المن صوص علیھ ا ف ي ھ ذا              -٢
النظام دون تنزی ل م ن الأج ور لق اء ھ ذا الوق ت ، ول ھ أن ی نظم ممارس ة ھ ذا              

 ٠الحق بصورة لا تخل بسیر العمل 
أن ی  سھل لم  وظفي الجھ  ات المخت  صة ك  ل مھم  ة تتعل  ق بتطبی  ق أحك  ام ھ  ذا       -٣

 ٠النظام
  :ستون الثانیة والالمادة 

 بیّن أنھ مستعد لأداء عملھ لأداء عملھ في الوقت المحدد لذلك ، أو   إذا حضر العامل 
في ھذا الوقت ، ول م یمنع ھ ع ن العم ل إلا س بب راج ع إل ى ص احب العم ل ، ك ان ل ھ                   

  ٠الحق في أجر المدة التي لا یؤدي فیھا العمل
  : المادة الثالثة والستون 

و أي شخص لھ سلطة على العم ال ، من ع دخ ول أي       على صاحب العمل أو وكیلھ أ 
م  ادة محرم  ة ش  رعاً إل  ى أم  اكن العم  ل ، ویطب  ق بح  ق م  ن وج  دت لدی  ھ أو تعاطاھ  ا      

  ٠العقوبات المقررة في ھذا النظام ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعیة 
  : المادة الرابعة والستون  

  :     یلزم صاحب العمل عند إنتھاء عقد العمل بما یأتي 
 شھادة خدمة دون مقابل یوضح فیھا تاریخ – بناء على طلبھ –أن یعطي  -١

ك  ان یؤدی  ھ  ومھنت  ھ  إلتحاق ھ بالعم  ل وت  اریخ إنتھ اء علاقت  ھ بالعم  ل ال ذي    
 ویجب أن تكون ھ ذه ال شھادة م سببھ إذا إش تملت        ٠ومقدار أجره الأخیر    

  ٠أو یقلل فرص العمل أمامھ على ما قد یسيء إلى سمعة العامل 
  ٠ووثائق یعید للعامل جمیع ما أودعھ لدیھ من شھاداتأن  -٢
 

  واجبات العمال: ثانیاً                               
   : المادة الخامسة والستون

  بالإض  افة إل  ى الواجب  ات المن  صوص علیھ  ا ف  ي ھ  ذا النظ  ام والل  وائح والق  رارات         
  :الصادرة تطبیقاً لھ ، یجب على العامل 

  
                                                    )١٤(  



 أن ینجزالعمل وفقاً لأصول المھنة ووفق تعلیمات صاحب العمل ، إذا لم یك ن        -١     
، ولم یكن في تنفیذھا م ا  في ھذه التعلیمات ما یخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة     

  ٠یعرض للخطر 
دوات والمھم   ات  والخام   ات المملوك   ة    أن یعتن   ي عنای   ة كافی   ة ب   الآلات  والأ-٢     

لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفھ ، أو التي تك ون ف ي عھدت ھ ، وأن یعی د إل ى               
  ٠صاحب العمل المواد غیر المستھلكھ

  ٠ أن یلتزم حسن السلوك و الأخلاق أثناء العمل -٣    
ت  ف  ي ح  الا  أن یق  دم ك  ل ع  ون وم  ساعدة دون أن ی  شترط ل  ذلك أج  راً إض  افیا    -٤    

  ٠الكوارث و الأخطار التي تھدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملین فیھ
 للفح وص الطبی ة الت ي یرغ ب ف ي إجرائھ ا       – وفقاً لطلب ص احب العم ل    – أن   -٥    

علی  ھ قب  ل الإلتح  اق بالعم  ل أو أثن  اءه، للتحق  ق م  ن خل  وه م  ن الأم  راض المھنی  ة أو          
  ٠الساریة 

 والتجاری  ة وال  صناعیة للم  واد الت  ي ینتجھ  ا ، أو الت  ي   أن یحف ظ الأس  رار الفنی  ة -٦   
أسھم في إنتاجھا بصورة مباشرة أو غیر مباش رة ، وجمی ع الأس رار المھنی ة المتعلق ة             

  ٠بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائھا الإضرار بمصلحة صاحب العمل 
  
  قواعد التأدیب: ثالثاً                                    

  :ة السادسة والستون الماد
  :   الجزاءات التأدیبیة التي یجوزلصاحب العمل توقیعھا على العامل 

  ٠الإنذار  -١
 ٠الغرامة -٢
الحرمان من العلاوة أو تأجیلھا لمدة لا تزید على سنة متى كانت مقررة من       -٣

 ٠صاحب العمل 
 ٠تأجیل الترقیة مدة لا تزید على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل  -٤
 ٠ف عن العمل مع الحرمان من الأجر الإیقا -٥
 ٠الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام  -٦

  :المادة السابعة والستون 
   لا یجوز لصاحب العمل أن یوقع على العامل جزاءً غیر وارد في ھذا النظام أو في 

  ٠لائحة تنظیم العمل 
  :المادة الثامنة والستون

تك رار المخالف ة إذا ك  ان ق د م  ضى عل ى المخالف  ة       لا یج وز ت شدید الج  زاء ف ي حال  ة    
ال  سابقة مائ  ة وثم  انون یوم  اً م  ن ت  اریخ إب  لاغ العام  ل بتوقی  ع الج  زاء علی  ھ ع  ن تل  ك      

  ٠المخالفة 
  : المادة التاسعة والستون 

   ولا یجوز ٠   لا یجوز إتھام العامل بمخالفة مضى على كشفھا  أكثر من ثلاثین یوماً 
  

                                                    )١٥(  



  
توقی ع ج زاء ت أدیبي بع د ت اریخ إنتھ اء التحقی  ق ف ي المخالف ة وثبوتھ ا ف ي ح ق العام  ل            

  ٠بأكثر من ثلاثین یوماً
   

  :المادة السبعون 
   لا یجوز توقیع جزاء تأدیبي على العامل لأمر إرتكبھ خارج مكان العمل ما لم یك ن     

 كم ا لا یج وز أن یوق ع عل ى العام ل      ٠الم سؤول  ھ أو م دیره    متصلاً بالعمل أو بصاحب   
عن المخالفة الواحدة غرامة تزید قیمتھا على أجرة خم سة أی ام ، ولا توقی ع أكث ر م ن             
جزاء واحد على المخالفة الواحدة ، ولا أنُ تقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع        

 أن تزی د م دة إیقاف ھ ع ن العم ل      علیھ أكثر من أجر خمسة أیام ف ي ال شھر الواح د، ولا         
  ٠دون أجر على خمسة أیام في الشھر

  :المادة الحادیة والسبعون 
   

   لا یج  وز توقی  ع ج  زاء ت  أدیبي عل  ى العام  ل إلا بع  د إبلاغ  ھ كتاب  ة بم  ا ن  سب إلی  ھ           
 ویج وز  ٠وإستجوابھ وتحقیق دفاعھ وإثبات ذلك في محضر ی ودع ف ي ملف ھ الخ اص       

 في المخالفات البسیطة التي لا یتعدى الجزاء المف روض  أن یكون الإستجواب شفاھة    
عل ى أن  ‘ على مرتكبھا الإنذار أو الغرام ة بإقتط اع م ا لا یزی د عل ى أج ر ی وم واح د               

  ٠یثبت ذلك في المحضر
  : المادة الثانیة والسبعون 

  

  یجب أن یبلغ العام ل بق رار توقی ع الج زاء علی ھ كتاب ة ، ف إذا إمتن ع ع ن الإس تلام أو              
فیرسل ال بلاغ بكت اب م سجل عل ى عنوان ھ المب ین ف ي ملف ھ ، وللعام ل ح ق                 ن غائباً   كا

 عدا أیام –الإعتراض على القرارالخاص بتوقیع الجزاء علیھ خلال خمسة عشر یوماً 
 م  ن ت  اریخ إبلاغ  ھ ب  القرار النھ  ائي بإیق  اع الج  زاء علی  ھ ، ویق  دم      –العط  ل الرس  میة  

لعمالیة ، ویجب علیھا أن تصدر قرارھا خلال  الإعتراض إلى ھیئة تسویة الخلافات ا     
  ٠ثلاثین یوماً من تاریخ تسجیل الإعتراض لدیھا 

  : المادة الثالثة والسبعون 
  

    یجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بی ان إس م العام ل             
ف ف ي  ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقیعھا وتاریخ ذلك ،  ولا یج وز الت صر       

  ٠الغرامات إلا فیما یعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك 
  

  )الفصل الثاني (                                            
     إنتھاء عقد العمل                                  

  : المادة الرابعة والسبعون
  :لأحوال الآتیة     ینتھي عقد العمل في أي من ا

 ٠إذا إتفق الطرفان على إنھائھ ، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابیة  -١
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د قد تجدد صراحة وفق أحكام  مالم یكن العق  –إذا إنتھت المدة المحددة في العقد        -٢
 ٠ فیستمر إلى أجلھ–ھذا النظام 

 ٠إرادة أحد الطرفین في العقود غیر محددة المدة بناء على  -٣
وخم  س وخم  سون س  نة   ‘ بل  وغ العام  ل س  ن التقاع  د وھ  و س  تون س  نة للعم  ال       -٤

في العمل بعد ھذه ال سن ، ویج وز    للعاملات مالم یتفق الطرفان على الإستمرار   
، ف ي ح  الات التقاع د المبك ر ال  ذي ی نص علی  ھ ف ي لائح  ة      اع  د تخف یض س ن التق  

 وإذا كان عقد العمل محدد المدة ، وكانت مدت ھ تمت د إل ى م ا بع د         ٠تنظیم العمل   
   ٠بلوغ سن التقاعد ففي ھذه الحالة ینتھي العقد بإنتھاء مدتھ

 ٠القوة القاھرة -٥
د س نتین م ن ت اریخ العم ل              ویتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من ھذه الم ادة بع      

  ٠بھذا النظام 
  :المادة الخامسة والسبعون 

  

 إذا كان العقد غیر محدد المدة جاز لي من طرفیھ إنھاؤه بناء على سبب م شروع         
بم دة لا تق ل   یجب بیانھ بموجب إشعار یوجھ إلى الط رف الآخ ر كتاب ة قب ل الإنھ اء           

 ، و لایق ل ع ن خم سة ع شر یوم اً      عن ثلاثین یوماً إذا كان أجر العامل ی دفع ش ھریاً      
  ٠بالنسبة إلى غیره 

  :المادة السادسة والسبعون  
  

الطرف الذي أنھى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعین    إذا لم یراع  
من ھذا النظام  فإنھ یلزم بأن یدفع للطرف الآخر تعویضاً معادلاً لأجر العام ل ع ن         

قي منھا ، ویتخذ الأجر الأخیر للعامل أساساً لتقدیر التعویض مدة الإشعار ، أو المتب
  ٠، وذلك بالنسبة إلى العمال الذین یتقاضون أجورھم بالمعیار الزمني 

      أما بالنسبة إلى العمال الذین یتقاضون أجورھم بمعیار آخر فیراعى في التقدیر 
  ٠ما ورد في المادة السادسة والتسعین من ھذا النظام 

  : دة السابعة والسبعون الما
  

إذا أنھي العقد لسبب غیر مشروع كان للطرف الذي أصابھ ضرر م ن ھ ذا الإنھ اء       
الحق في تعویض تقدره ھیئ ة ت سویة الخلاف ات العمالی ة ، یراع ى فی ھ م ا لحق ھ م ن              

   ٠أضرار مادیة وأدبیة حالة وإحتمالیة وظروف الإنھاء
  : المادة الثامنة والسبعون 

  

ل ال  ذي یف  صل م  ن عمل  ھ بغی  ر س  بب م  شروع أن یطل  ب إعادت  ھ إل  ى    یج  وز للعام  
العمل وینظر في ھذه الطلبات وفق أحكام ھذا النظام ولائحة المرافعات أمام ھیئات   

  ٠تسویة الخلافات العمالیة 
  :المادة التاسعة والسبعون 

  

   يقد روعیت ف  تكن شخصیتھ لم ما  ،   لا ینقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل    
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إبرام العقد ولكنھ ینتھي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عملھ ، وذل ك بموج ب ش ھادة     
طبیة معتمدة من الجھات الصحیة المخولة أو من الطبیب المخول الذي یعینھ صاحب        

  ٠العمل
  : المادة الثمانون 

  

یجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعویضھ إلا في     لا  
  :الحالات الآتیة ، وبشرط أن یتیح لھ الفرصة لكي یبدي أسباب معارضتھ للفسخ 

إذا وق  ع م  ن العام  ل إعت  داء عل  ى ص  احب العم  ل أو الم  دیر الم  سؤول أو أح  د      -١
  ٠رؤسائھ أثناء العمل أو بسببھ

لتزامات  ھ الجوھری  ة المترتب  ة عل  ى عق  د العم  ل أو ل  م یط  ع    إذا ل  م ی  ؤد العام  ل إ  -٢
 المعلن عنھا ف ي مك ان ظ اھر    –الأوامر المشروعة أو لم یراع عمداً التعلیمات    

 ٠ الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة –من قبل صاحب العمل 
 ٠ة إذا ثبت إتباعھ سلوكاً سیئاً أو إرتكابھ عملاً مخلاً بالشرف أو الأمان -٣
إذا وق  ع م  ن العام  ل عم  داً أي فع  ل أو تق  صیر یق  صد ب  ھ إلح  اق خ  سارة مادی  ة      -٤

بصاحب العمل على شرط أن یبلغ صاحب العم ل الجھ ات المخت صة بالح ادث          
 ٠خلال أربع وعشرین ساعة من وقت علمھ بوقوعھ

 ٠إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزویر لیحصل على العمل -٥
 ٠بار إذا كان العامل معیناً تحت الإخت -٦
عشرین یوماً خلال السنة الواحدة إذا تغیب العامل دون سبب مشروع أكثر من  -٧

أو أكثر من عشرة أیام متتالیة ، على أن یسبق الفصل إنذار كتابي من ص احب     
العمل للعامل بعد غیابھ عشرة أیام في الحالة الأولى  وإنقطاعھ خمسة أی ام ف ي      

  ٠الحالة الثانیة 
زه الوظیفي بطریقة غیر مشروعة للحصول على نتائج إذا ثبت أنھ إستغل مرك   -٨

 ٠ومكاسب شخصیة 
إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعیة أو التجاری ة الخاص ة بالعم ل ال ذي       -٩

 ٠یعمل فیھ 
  :المادة الحادیة والثمانون 

  

   یح  ق للعام  ل أن یت  رك العم  ل دون إش  عار ، م  ع إحتفاض  ھ بحقوق  ھ النظامی  ة كلھ  ا ،  
  :من الحالات الآتیة وذلك في أي 

الجوھری  ة إذا ل  م یق  م ص  احب العم  ل بالوف  اء بإلتزامات  ھ العقدی  ة أو النظامی  ة    -١
  ٠إزاء العامل

إذا ثبت أن صاحب العمل أو من یمثلھ قد أدخل علیھ الغش وقت التعاقد فیم ا         -٢
  ٠یتعلق بشروط العمل وظروفھ

المتف ق  إذا كلفھ صاحب العمل دون رضاه بعمل یختلف جوھری اً ع ن العم ل          -٣
 ٠علیھ وخلافاً لما تقرره المادة الستون من ھذا النظام 
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لم سؤول       إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرتھ ، أو من المدیر ا      -٤

   ٠إعتداء یتسم بالعنف ، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرتھ 
 إذا إت  سمت معامل  ة ص  احب العم  ل أو الم  دیر الم  سؤول بمظ  اھر م  ن الق  سوة  -٥

   ٠ أو الإھانة والجور
 إذا كان في مقر العمل خطر جسیم یھدد سلامة العامل أو صحتھ ، بشرط أن -٦

 ق د عل م بوج وده ، ول م یتخ ذ م ن الإج راءات م ا ی دل عل ى                یكون صاحب العم ل   
  ٠إزالتھ 

 إذا كان صاحب العمل أو من یمثلھ قد دفع العامل بت صرفاتھ وعل ى الأخ ص           -٧
بمعاملتھ الجائرة أو بمخالفتھ شروط العقد إل ى أن یك ون العام ل ف ي الظ اھر ھ و            

  ٠الذي أنھى العقد 
  : المادة الثانیة والثمانون 

  

 لصاحب العم ل إنھ اء خدم ة العام ل ب سبب الم رض ، قب ل إس تنفاذه الم دد                    لا یجوز 
المحددة للأجازة المنصوص علیھا في ھذا النظام ، وللعامل الحق في أن یطلب وصل 

  ٠أجازتھ السنویة بالمرضیة 
  :المادة الثالثة والثمانون 

  

، أو بمعرف   ة عم   لاء ص   احب العم   ل     إذا ك   ان العم   ل المن   وط بالعام   ل ی   سمح ل   ھ  
بالإطلاع على أسرار عملھ ، جاز لصاحب العمل أن یشترط على العامل ألا یقوم بعد 

ة ھ ذا ال شرط أن یك ون مح رراً     حإنتھاء العقد بمنافستھ أو إفشاء أسراره ، ویجب ل ص       
ومحدداً ، من حیث الزمان والمكان ونوع العمل ، وبالقدر الضروري لحمایة مصالح   

عل  ى ل الأح  وال یج ب ألا تزی د م دة ھ ذا الإتف اق      ص احب العم ل الم شروعة ، وف ي ك      
  ٠سنتین من تاریخ إنتھاء العلاقة بین الطرفین 

  

  )الفصل الرابع (                                             
   مكافأة نھایة الخدمة                                          

  :المادة الرابعة والثمانون
  

العمل وجب على صاحب العمل أن ی دفع إل ى العام ل مكاف أة ع ن         قة      إذا إنتھت علا  
مدة خدمتھ تحسب على أس اس أج ر ن صف ش ھر ع ن ك ل س نة م ن ال سنوات الخم س              
الأولى ، وأجر شھر عن كل س نة م ن ال سنوات التالی ة ، ویتخ ذ الأج ر الأخی ر أساس اً             

 ق ضاه منھ ا ف ي    لحساب المكافأة ، ویستحق العامل مكاف أة ع ن أج زاء ال سنة بن سبة م ا       
   ٠العمل 

  : المادة الخامسة والثمانون 
  

      إذا ك  ان إنتھ  اء علاق  ة العم  ل ب  سبب إس  تقالة العام  ل ی  ستحق ف  ي ھ  ذه الحال  ة ثل  ث       
  ، تزید على خمس سنوات  ، ولا تقل مدتھا عن سنتین متتالیتین المكافأة بعد خدمة لا 
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إذا زادت م  دة خدمت  ھ عل  ى خم  س س  نوات متتالی  ة ول  م تبل  غ ع  شر       وی  ستحق ثلثیھ  ا  

   ٠ ویستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتھ عشر سنوات فأكثر ،سنوات
  :  السادسة والثمانون المادة

  

م ن ھ ذا النظ ام ، یج وز الإتف اق عل ى ألاّ تح سب        ) الثامنة (    إستثناء من حكم المادة     
ف  ي الأج  ر ال  ذي ت  سوى عل  ى أساس  ھ مكاف  أة نھای  ة الخدم  ة جمی  ع مب  الغ العم  ولات أو   
بعضھا والن سب المئوی ة ع ن ثم ن المبیع ات وم ا أش بھ ذل ك م ن عناص ر الأج ر ال ذي                

  ٠عامل وتكون قابلة بطبیعتھا للزیادة والنقصیدفع إلى ال
  : المادة السابعة والثمانون 

  

    إس  تثناء مم  ا ورد ف  ي الم  ادة الخام  سة والثم  انین م  ن ھ  ذا النظ  ام  ت  ستحق المكاف  أة   
كاملة في حالة ترك العامل العمل نتیجة لقوة قاھرة خارجة عن إرادتھ ، كما ت ستحقھا      

تة أش ھر م ن ت اریخ عق د زواجھ ا أو ثلاث ة أش ھر م ن         العاملة إذا أنھ ت العق د خ لال س      
  ٠تاریخ وضعھا 

  : المادة الثامنة والثمانون 
  

   إذا إنتھت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفیة حقوق ھ خ لال            
 أم ا إذا ك ان العام ل ھ و     ٠ م ن ت اریخ إنتھ اء العلاق ة العقدی ة        – عل ى الأكث ر      –أسبوع  

ب على صاحب العمل تصفیة حقوقھ كامل ة خ لال م دة  لا تزی د     الذي أنھى العقد ، وج 
 ول  صاحب العم  ل أن یح  سم أي دی  ن م  ستحق ل  ھ ب  سبب العم  ل م  ن    ٠عل  ى أس  بوعین 

  ٠المبالغ المستحقة للعامل 
  

  الباب السادس                                                 
  وفھ    شروط العمل وظر                               

  :)الفصل الأول                                       ( 
  لأجورا                                           

    
  :المادة التاسعة والثمانون 

  

 وض  ع ح  د أدن  ى – بن  اء عل  ى إقت  راح ال  وزیر –     لمجل  س ال  وزراء عن  د الإقت  ضاء 
  ٠للأجور 

  :المادة التسعون 
  

مستحق ل ھ بالعمل ة الرس میة لل بلاد كم ا یج ب        وكل مبلغ یجب دفع أجر العامل  -١
  : دفع الأجر في ساعات العمل ومكانھ طبقاً للأحكام الآتیة

  ٠ العمال بالیومیة تصرف أجورھم مرة كل أسبوع على الأقل -١/١          
   ٠ العمال ذوو الأجور الشھریة تصرف أجورھم مرة في الشھر -١/٢          
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   إذا كان العمل یؤدى بالقطعة ،  ویحتاج لمدة تزید على أسبوعین فیجب أن-١/٣      
              یحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمھ من العمل ویصرف

   ٠سلیم العمل             باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لت
  ٠ في غیر ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورھم مرة كل أسبوع على الأقل -١/٤      

   یجوز دفع الأجور عن طریق البنوك المعتمدة في المملكة ،  إذا وافق العامل على-٢
   ٠ ، بشرط ألا یتجاوز موعد إستحقاقھا المواعید المحددة أعلاه ذلك    

  

  :المادة الحادیة والتسعون 
  

   إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمیرآلات أو منتجات یملكھا صاحب العمل- ١  
   صاحب أو مخالفتھ تعلیمات        أو ھي في عھدتھ وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل

         العمل  ولم  یكن نتیجة  لخطأ الغیر أو ناشئاً عن  قوة قاھرة  ،  فلصاحب العمل 
   أجر العامل المبلغ اللازم  للإصلاح أو لإعادة  الوضع  إلى ما كان       أن یقتطع من

        علیھ  على ألا یزید ما یقتطع لھذا الغرض على أجر خمسة أیام في كل شھر ، و
         لصاحب العمل الحق في التظلم عند الإقتضاء ، وذلك بطلب ماھو أكثر من ذلك

  وللعامل أن یتظلم مما نسب إلیھ أو  ٠تیفاء منھال آخریمكن الإسإذا كان للعامل م       
  ،  فإذا  العمل للتعویض أمام  ھیئة تسویة الخلافات العمالیة    من  تقدیر صاحب   

         حكمت  بعدم أحقیة صاحب العمل  في الرجوع  على العامل  بما إقتطعھ منھ أو 
  أقتطع منھ العامل ما   حكمت بأقل  منھ  وجب على صاحب العمل  أن  یرد إلى     

  ٠دون وجھ حق خلال سبعة أیام من تاریخ صدور الحكم        
  یكون تظلم أي من الطرفین خلال خمسة عشر یوم عمل ، وإلا سقط الحق فیھ -٢

        ویبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاریخ إكتشاف الواقعة وبالنسبة
  ٠حب العمل لھ بذلك       إلى العامل من تاریخ إبلاغ صا

  

  :المادة الثانیة والتسعون 
  

  ،جورالعامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطیة منھ أ لا یجوزحسم أي مبلغ من    
  : إلا في الحالات الآتیة 

  ، بشرط ألا یزید ما یحسم من العامل في ھذه إسترداد قروض صاحب العمل  -١
  ٠ من أجره٠/٠ ١٠الحالة على 

 ت الإجتماعیة، وأي إشتراكات أخرى مستحقة على العاملإشتراكات التأمینا -٢
  ٠ومقررة نظاماً

  ٠إشتراكات العامل في صندوق الإدخار والقروض المستحقة للصندوق -٣
 أقساط أي مشروع یقوم بھ صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تملیكھا للعمال  -٤

  ٠أو أي مزیة أخرى
  غخالفات التي یرتكبھا ،وكذلك المبل الغرامات التي توقع على العامل بسبب الم- ٥     

  ٠          الذي یقتطع منھ مقابل ما أتلفھ 
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   إستیفاء دین إنفاذاً لأي حكم قضائي ، على ألا یزید ما یحسم شھریاً لقاء ذلك-٦
  ٠لحكم خلاف ذلك       على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم یتضمن ا

  ٠ویستوفى دین النفقة أولاً ، ثم دین المأكل والملبس والمسكن قبل الدیون الأخرى 
  

  : المادة الثالثة والتسعون 
 أن تزید نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر – في جمیع الأحوال –  لا یجوز 

كان الزیادة في العامل المُستحق ، ما لم یثبت لدى ھیئة تسویة الخلافات العمالیة إم
الحسم على تلك النسبة ، أویثبت لدیھا حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره ، و 
  ٠في ھذه الحالة الأخیرة لایعطى العامل أكثرمن ثلاثة أرباع أجره ،مھما كان الأمر

  

   :المادة الرابعة والتسعون 
  

 مبل غ ل سبب  م ا ھ و من صوص علی ھ  ف ي            م ن أج ر العام ل أي        إذا حسم  -١
غیر موافقتھ الكتابیة، أو ت أخر ص احب العم ل ع ن أداء أج ر            النظام ب  ھذا

العامل في موعد إستحقاقھ المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل 
أو لم ن یمثل ھ أو م دیر مكت ب العم ل المخ تص أن یتق دم بطل ب إل ى ھیئ  ة          
تسویة الخلافات العمالیة ، كي تأمر صاحب العمل أن یرد إلى العامل ما   

  ٠ھ حق ، أو یدفع لھ أجوره المتأخرة حسمھ دون وج
یج  وز للھیئ  ة الم  ذكورة إذا ثب  ت ل  دیھا أن ص  احب العم  ل ح  سم المب  الغ        -٢

المذكورة أو تأخر في س داد الأج ر دون م سوغ أن توق ع علی ھ غرام ة لا        
 ٠تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قیمة الأجر المتأخر

 

  : المادة الخامسة والتسعون
  

  صاحب  یلتزم بھ  لائحة تنظیم العمل على الأجر الذي ینص عقد العمل أو  إذا لم -١
  یؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاتھ في المنشأة إن وجد ، وإلا قدر الأجر  العمل

 فیھا  العمل ، فإن لم یوجد تولت ھیئة تسویة  طبقاً لعرف المھنة في الجھة التي یؤدي
  ٠وفقاً لمقتضیات العدالة الخلافات العمالیة تقدیر الأجر 

  ویتبّع ذلك أیضا في تحدید نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤھا ،  وفي تحدید -٢
  ٠مداھا 

  : المادة السادسة والتسعون 
  

 متوسط   یعتمد إذا كان أجر العامل محددا على أساس القطعة أو الإنتاج -١
لأخیرة من خدمتھ ،  في السنة ا  تقاضاه عن أیام عملھ الفعلیة الأجر الذي

  ٠لغرض حساب أي من الحقوق المقررة لھ بموجب ھذا النظام 
من المبیعات أو ما  مبالغ العمولات أو النسب المئویة  إذا كان الأجر كلھ  -٢

یحسب متوسط   مما تكون قابلة بطبیعتھا للزیادة أوالنقص ،  ذلك ،  شبھأ
لعمل الفعلیة مقسوماً مل عن أیام ااالأجر الیومي على أساس ما تقاضاه الع

  ٠علیھا
  

                                                   )٢٢( 



  : المادة السابعة والتسعون 
  

  إذا جرى توقیف العامل أو إحتجازه لدى الجھات المختصة في قضایا تتصل بالعمل    
حت ى   من الأجر إل ى العام ل   ٠/٠ ٥٠أو بسببھ فعلى صاحب العمل أن یستمر في دفع   

یفصل في قضیتھ  ، على ألا تزید م دة التوقی ف أو الحج ز عل ى مائ ة وثم انین یوم اً ،               
ف  إذا زادت عل  ى ذل  ك ف  لا یلت  زم ص  احب العم  ل ب  دفع أي ج  زء م  ن الأج  ر ع  ن الم  دة   

التحقی ق لع دم ثب وت مان سب إلی ھ أولع دم        ف إذا ق ضي بب راءة العام ل أو حف ظ      ٠الزائ دة 
 أما ٠ إلى العامل ما سبق حسمھ من أجره صحتھ ، وجب على صاحب العمل أن یرد       

  ٠إذا قضى بإدانتھ فلا یستعاد منھ ماصرف لھ ما لم ینص الحكم على خلاف ذلك 
  
  

  )الفصل الثاني (                                      
     ساعات العمل                                     

  
  : المادة الثامنة والتسعون 

  

   ، إذا جوز تشغیل العامل تشغیلاً فعلیاً أكثر من ثماني ساعات في الیوم الواحد      لا ی
إعتمد صاحب العمل المعیار الیومي ، أو أكثر من ثمان وأربعین ساعة في الأسبوع ، 

 وتخف ض س اعات العم ل الفعلی ة خ لال ش ھر رم ضان        ٠إذا إعتمد المعیار الأسبوعي     
ات ف ي الی وم ،  أو س ت وثلاث ین س اعة ف ي       للمسلمین ، بحیث  لا تزید على ست س اع  

   ٠الأسبوع
  

  : المادة التاسعة والتسعون 
  

   یجوز زیادة ساعات العمل المن صوص علیھ ا ف ي الم ادة الثامن ة والت سعین م ن ھ ذا          
أو ف   ي بع   ض النظ   ام إل   ى ت   سع س   اعات ف   ي الی   وم الواح   د ل   بعض فئ   ات العم   ال ،   

 كما یجوز تخفیضھا ٠امل بصفة مستمرة الصناعات والأعمال التي لا یشتغل فیھا الع
إل  ى س  بع س  اعات ف  ي الی  وم الواح  د ل  بعض فئ  ات العم  ال أو ف  ي بع  ض ال  صناعات        

 وتحُ دد فئ ات العم ال وال صناعات والأعم ال الم شار          ٠والأعمال الخطرة أو ال ضارة      
   ٠إلیھا بقرار من الوزیر

  

  :المادة المائة 
  

ي المنشآت الت ي تقت ضي طبیع ة العم ل      ف– بموافقة الوزارة –  یجوز لصاحب العمل  
فیھا أداء العمل بالتناوب زیادة ساعات العم ل عل ى ثم اني س اعات عم ل ف ي الی وم أو               
ثم  ان وأربع  ین س  اعة ف  ي الأس  بوع ، ب  شرط ألا یزی  د متوس  ط س  اعات العم  ل عن  د          

اني س اعات یومی اً أو ثم ان وأربع ین س اعة      سابیع أو أق ل عل ى ثم       أإحتسابھ لمدة ثلاثة    
  ٠عیاً أسبو

  
                                                )٢٣(  



  )الفصل الثالث (                                           
     فترات الراحة والراحة الأسبوعیة                      

  فترات الراحة :  أولاً                                
  

  : المادة الأولى بعد المائة 
  

 بحیث لا یعمل أي عامل أكثر من    تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال الیوم ،
خمس ساعات متتالیة دون فترة للراح ة وال صلاة والطع ام  لا تق ل ع ن ن صف س اعة              
في الم رة الواح دة خ لال مجم وع س اعات العم ل ، وبحی ث لا یبق ى العام ل ف ي مك ان                

  ٠وم الواحد العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في الی
  

  : المادة الثانیة بعد المائة 
  

 لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلیة ، 
ولا یكون العامل خلال ھذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل ، و لا یجوز لصاحب 

  ٠العمل أن یلزم العامل بالبقاء خلالھا في مكان العمل 
  

  : بعد المائة المادة الثالثة 
  

   للوزیر أن یحدد بقرار منھ الحالات والأعمال التي یتحتم فیھا إس تمرار العم ل دون     
فترة راحة لأسباب فنیة أو لظروف التشغیل ، ویلتزم صاحب العمل في ھذه الحالات          
والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطع ام والراح ة بطریق ة تنظمھ ا إدارة المن شأة أثن اء          

  ٠العمل 
  

  الراحة الأسبوعیة : ثانیاً                                      
  

  : المادة الرابعة بعد المائة 
  

  ٠ یوم الجمعة ھو یوم الراحة الأسبوعیة لجمیع العمال -١  
 أن ی ستبدل بھ ذا الی وم    – بع د إب لاغ مكت ب العم ل المخ تص       –ویجوز لصاحب العمل    

وعلیھ أن یمكنھم من القی ام بواجب اتھم الدینی ة    لبعض عمالھ أي یوم من أیام الأسبوع ،     
  ٠، ولا یجوز تعویض یوم الراحة الأسبوعیة بمقابل مادي 

 یكون یوم الراحة الأس بوعیة ب أجر كام ل ، و لا یق ل ع ن أرب ع وع شرین س اعة                -٢  
   ٠متتالیة 

  : المادة الخامسة بعد المائة 
  

 النظام یجوز في الأماكن البعیدة عن إستثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من ھذا       
العم  ران وف  ي الأعم  ال الت  ي تتطل  ب طبیع  ة العم  ل وظ  روف الت  شغیل فیھ  ا إس  تمرار    

س ابیع  أالعمل تجمیع الراحات الأسبوعیة المستحقة للعام ل ع ن م دة لا تتج اوز ثمانی ة        
  ، ویراعى في حساب مدة  ووافقت على ذلك الوزارة إذا إتفق صاحب العمل والعمال 

  
                                                                                  )٢٤(  



أن تبدأ من ساعة وص ول العم ال إل ى أق رب مدین ة یت وفر       عة الراحة الأسبوعیة المُجمّ  
   ٠بھا وسائل نقل ، وتنتھي ساعة العودة إلیھا

  

  : المادة السادسة بعد المائة 
  

   لأولى بعد اب العمل عدم التقید بأحكام المواد الثامنة والتسعین و  یجوز لصاح       
  : من المادة الرابعة بعد المائة من ھذا النظام في الحالات الآتیة ) ١(المائة والفقرة 

تصفیة ، وقفل الحسابات  لأعمال الجرد السنوي ، وإعداد المیزانیة ، وا -١
للمواسم ، بشرط ألا یزید والإستعداد للبیع بأثمان مخفضة  والإستعداد 

  ٠عدد الأیام التي یشتغل فیھا العمال على ثلاثین یوماً في السنة 
 ، أو  ، أو إصلاح ما نشأ عنھ  إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر -٢

  ٠تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف        
  ٠إذا كان التشغیل بقصد مواجھة ضغط عمل غیر عادي  -٣
 والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمیة التي تحدد الأعیاد والمواسم -٤

    ٠بقرار من الوزیر
   عشر   ولا یجوز في جمیع الحالات المتقدمة أن تزید ساعات العمل الفعلیة على  

 ویحدد الوزیر بقرار منھ الحد ٠ بوعسستین ساعة في الأٍ  أو ، یوم الساعات في 
  ٠بھا في السنة الأقصى لساعات العمل الإضافیة التي یسمح 

  

  : المادة السابعة بعد المائة 
  

عن ساعات العمل   یدفع للعامل أجراً إضافیاً  یجب على صاحب العمل أن -١
  ٠ من أجره الأساسي ٠/٠ ٥٠یوازي أجر الساعة مضافاً إلیھ الإضافیة 

  إذا كان التشغیل في المنشأة على أساس المعیار الأسبوعي  لساعات العمل  -٢
لتي  تزید على الساعات  المتخذة  لھذا المعیار ساعات عمل تعد الساعات ا

  ٠إضافیة 
 ٠تعد جمیع ساعات العمل التي تؤدى في أیام العطل والأعیاد ساعات إضافیة -٣

 

  : المادة الثامنة بعد المائة 
الثامنة والتسعین  والأولى بعد المائة من ھذا النظ ام عل ى       لا تسري أحكام المادتین    

  : یة الحالات الآت
الأشخاص الذین یشغلون مناصب عالیة ذات مسؤولیة في الإدارة والتوجی ھ ،          -١

إذا ك ان م  ن ش  أن ھ  ذه المناص  ب أن یتمت  ع ش  اغلوھا ب  سلطات ص  احب العم  ل   
  ٠على العمال 

  ٠الأعمال التجھیزیة أو التكمیلیة التي یجب إنجازھا قبل إبتداء العمل أو بعده -٢
 ٠العمل الذي یكون متقطعا بالضرورة -٣
 ٠العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة الأمنیة المدنیة  -٤

  م ن ھ ذه الم ادة والح د الأق صى      ٤، ٣، ٢وتحدد اللائحة الأعمال المینة ف ي الفق رات         
  ٠لساعات العمل فیھا 

                                                   )٢٥(  



  )الفصل الرابع (                                            
  جازاتالإ                                         

  
  

  : المادة التاسعة بعد المائة 
  

یستحق العامل عن كل عام أج ازة س نویة لا تق ل م دتھا ع ن واح د وع شرین               -١
یوم  اً ، ت  زاد إل  ى م  دة لا تق  ل ع  ن ثلاث  ین یوم  اً إذا أم  ضى العام  ل ف  ي خدم  ة   

  ٠وات متصلة ، وتكون الأجازة بأجر یدفع مقدماً صاحب العمل خمس سن
إستحقاقھا ، ولا یجوز النزول عنھا ،  یجب أن یتمتع العامل بأجازتھ في سنة       -٢

أو أن یتقاضى بدلاً نقدیاً عوضاً عن الحصول علیھا أثناء خدمتھ ، ولصاحب 
العم  ل أن یح  دد مواعی  د ھ  ذه الأج  ازات وفق  اً لمقت  ضیات العم  ل ، أو یمنحھ  ا  

اوب لكي یؤمن سیر عملھ ، وعلیھ إشعار العامل بالمیعاد المح دد لتمتع ھ    بالتن
 ٠  لایقل عن ثلاثین یوماًبالأجازة بوقت كافٍ

 

  : المادة العاشرة بعد المائة 
  

أوأیام  اً منھ  ا إل  ى جازت  ھ ال  سنویة إللعام  ل بموافق  ة ص  احب العم  ل أن یؤج  ل   -١
  ٠السنة التالیة 

 بعد نھایة سنة إستحقاقھا إذا إقتضت جازة العاملإلصاحب العمل حق تأجیل  -٢
ظ  روف العم  ل ذل  ك لم  دة لاتزی  د عل  ى ت  سعین یوم  اً ، ف  إذا إقت  ضت ظ  روف   
العمل إستمرار التأجیل وجب الحصول على موافقة العام ل كتاب ة ، عل ى ألا       

 ٠جازة یتعدى التأجیل نھایة السنة التالیة لسنة إستحقاق الإ
 

  :المادة الحادیة عشرة بعد المائة 
  

جازة المستحقة إذا ترك العمل قبل   للعامل الحق في الحصول على أجره عن أیام الإ 
جازت ھ عنھ ا كم ا ی ستحق     إإستعمالھ لھا وذلك بالنسبة إل ى الم دة الت ي ل م یح صل عل ى          

  ٠جازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل الإ أجرة
  

  : المادة الثانیة عشرة بعد المائة 
  

  ٠الحق في إجازة بأجر كامل في الأعیاد والمناسبات التي تحددھا اللائحة  لكل عامل 
  

  : المادة الثالثة عشرة بعد المائة 
  

      للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة یوم واحد في حالة ولادة مولود لھ ، وثلاثة أیام 
 ویح ق ل صاحب  ٠لمناسبة زواجھ ، أو في حالة وفاة زوجھ أو أحد أصولھ أو فروع ھ       

  ٠العمل أن یطلب الوثائق المؤیدة للحالات المشار إلیھا 
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  : المادة الرابعة عشرة بعد المائة 
  

تق ل م دتھا ع ن ع شرة أی ام و لاتزی د        لا الحق ف ي الح صول عل ى إج ازة ب أجر       للعامل 
الأضحى ، وذلك لأداء فریضة الح ج لم رة   إجازة عید یھا على خمسة عشر یوماً بما ف  

ستحقاق ھذه الإجازة لإ ویشترط ٠واحدة طوال مدة خدمتھ إذا لم یكن قد أداھا من قبل 
أن یكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتین متصلتین على الأقل ، 

  وفق   اًول   صاحب العم   ل أن یح   دد ع   دد العم   ال ال   ذین یمنح   ون ھ   ذه الإج   ازة س   نویاً  
   ٠لمقتضیات العمل 

  

   :لمادة الخامسة عشرة بعد المائةا
  

   للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعلیمبیة الحق ف ي إج ازة ب أجر كام ل لتأدی ة الإمتح ان             
 أما إذا كان الإمتحان عن ٠عن سنة غیر معادة تحدد مدتھا بعدد أیام الإمتحان الفعلیة      

 ولصاحب العمل ٠ لأداء الإمتحان سنة معادة فیكون للعامل الحق في إجازة دون أجر
أن یطلب من العامل تقدیم الوث ائق المؤی دة لطل ب الإج ازة وك ذلك م ا ی دل عل ى أدائ ھ                 

 –وعلى العامل أن یتقدم بطلب الإجازة قب ل موع دھا بخم سة ع شر یوم اً           ٠ الإمتحان  
ع  ویحرم العامل من أجر ھذه الإجازة إذا ثب ت أن ھ ل م ی ؤد الإمتح ان ، م          –على الأقل   

  ٠عدم الإخلال بالمساءلة التأدیبیة 
  

  : المادة السادسة عشرة بعد المائة 
  

للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أج ر، یتف ق الطرف ان           یجوز 
 تحدید مدتھا ، ویعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فیم ا زاد عل ى ع شرین     ىعل

  ٠ك یوماً ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذل
  

  : المادة السابعة عشرة بعد المائة 
  

   للعامل الذي یثبت مرضھ الحق في إجازة مرضیة بأجر عن الثلاثین یوماً الأولى ،     
 الت ي تل ي ذل ك    وبثلاثة أرباع الأجر عن الستین یوماً التالیة ، ودون أجر للثلاثین یوماً      

قصد بالسنة ی و٠قطعة  متمخلال السنة الواحدة ، سواء أكانت ھذه الإجازات متصلة أ     
  ٠الواحدة السنة التي تبدأ من تاریخ أول إجازة مرضیة 

  

  : المادة الثامنة عشرة بعد المائة 
  

 لایجوز للعامل أثناء تمتعھ بأي من  إجازاتھ المنصوص علیھا ف ي ھ ذا الف صل أن             
 فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذل ك فل ھ   ٠یعمل لدى صاحب عمل آخر    

   ٠لأجر ا یحرمھ من أجره عن مدة الإجازة أو یسترد ما سبق أن أداه إلیھ من ذلك أن
  
  

                                                )٢٧(  
  



  الباب السابع                                              
    العمل لبعض الوقت                                 

  
  :  ة عشرة بعد المائة المادة التاسع

  

ملون طوال الوق ت ال ذین یت أثرون بتخف یض جم اعي ومؤق ت ل ساعات          ا     لا یعد الع  
  ٠ عاملین لبعض الوقت –سباب إقتصادیة أو تقنیة أوھیكلیة عملھم العادیة لأ

  

  : المادة العشرون بعد المائة 
  

لوق ت ، یح دد فی ھ     یصدر الوزیر القواعد والضوابط اللازمة لتنظیم العمل لبعض ا      
   ٠الإلتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت ، وصاحب العمل

 في الحدود  التي یقررھا الوزیر ، بإستثناء الحمایة  ولا تسري أحكام ھذا النظام إلاّ   
الممنوح  ة للع  املین ط  وال الوق  ت المم  اثلین ، م  ن حی  ث ال  سلامة وال  صحة المھنی  ة         

  ٠وإصابات العمل 
  

  الباب الثامن                                                
                    الوقایة من مخاطر العمل والوقایة من الحوادث 

                             الصناعیة الكبرى وإصابات العمل 
     والخدمات الصحیة والإجتماعیة                          

  )الفصل الأول (                                     
  الوقایة من مخاطر العمل                                 

  
  

  :المادة الحادیة والعشرون بعد المائة 
  

 حف ظ المن شأة ف ي حال ة ص حیة ونظیف ة ، وإنارتھ ا وت أمین المی اه             على صاحب العم ل   
مة وال  صحة م  ن قواع  د الحمای  ة وال  سلا  ذل  ك ال  صالحة لل  شرب والإغت  سال ، وغی  ر   

  ٠المھنیة وإجراءاتھا ومستویاتھا وفقاً لما یحدده الوزیر بقرار منھ 
  

  :المادة الثانیة والعشرون بعد المائة 
  

     على كل صاحب عمل أن یتخذ الإحتیاطات اللازمة لحمایة العمال من الأخطار ، 
 وعلیھ ٠ھ والأمراض الناجمة عن العمل ، والآلات المستعملة ، ووقایة العمل وسلامت

أن یعلن في مكان ظاھر في المنشأة التعلیمات الخاصة بسلامة العمل والعمال ، وذلك     
 ولا یج وز ل صاحب   ٠باللغة العربیة وب أي لغ ة أخ رى یفھمھ ا العم ال عن د الإقت ضاء                 

  ٠ل العمال أو یقتطع من أجورھم أي مبلغ لقاء توفیر ھذه الحمایة العمل أن یحمّ
  

                                               )٢٨(  
  



  :المادة الثالثة والعشرون بعد المائة 
  

      على صاحب العمل إحاطة العامل قب ل مزاول ة العم ل بمخ اطر مھنت ھ ، وإلزام ھ           
بإس  تعمال وس  ائل الوقای  ة المق  ررة لھ  ا ، وعلی  ھ أن ی  وفر أدوات الوقای  ة الشخ  صیة          

  ٠ا  وتدریبھم على إستخدامھ،المناسبة للعمال 
  

  : المادة الرابعة والعشرون بعد المائة 
  

      عل ى العام ل أن ی ستعمل الوس ائل الوقائی  ة المخص صة لك ل عملی ة ، وأن یح  افظ        
وأن ینفذ التعلیمات الموضوعة للمحافظة عل ى ص حتھ ووقایت ھ م ن الإص ابات          علیھا ، 

 تنفی ذ   وعلیھ أن یمتنع عن إرتكاب أي فعل أو تق صیر یت سبب عن ھ ع دم    ٠والأمراض  
التعلیم  ات ، أو إس  اءة إس  تعمال الوس  ائل المع  دة لحمای  ة مق  ر العم  ل وص  حة العم  ال       

  ٠ین معھ  وسلامتھم أو تعطیلھا المشتغل
   

  :المادة الخامسة والعشرون بعد المائة 
  

     عل  ى ص  احب العم  ل أن یتخ  ذ الإحتیاط  ات اللازم  ة للوقای  ة م  ن الحری  ق، وتھیئ  ة   
بما في ذلك تأمین منافذ للنج اة ،وجعلھ ا ص الحة للاس تعمال     الوسائل الفنیة لمكافحتھ ،     

ف  ي أي وق  ت ، وأن یعل  ق ف  ي مك  ان ظ  اھر م  ن أم  اكن العم  ل تعلیم  ات مف  صلة ب  شأن   
  ٠وسائل منع الحریق 

  : المادة السادسة والعشرون بعد المائة 
  

    ص  احب العم  ل م  سؤول ع  ن الط  وارىء والح  وادث الت  ي ی  صاب بھ  ا أش  خاص        
ھ ، ممن یدخلون أم اكن العم ل بحك م الوظیف ة ، أو بموافق ة ص احب       آخرون غیر عمال  

العمل أو وكلائھ ، إذا  كانت بسبب إھمال إتخاذ الإحتیاطات الفنی ة الت ي یتطلبھ ا ن وع            
  ٠ وعلیھ أن یعوضھم عما یصیبھم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة ٠عملھ 

   

   )فصل الثانيال  (                                            
  الوقایة من الحوادث الصناعیة الكبرى                        

  

  : المادة السابعة والعشرون بعد المائة 
  

  ٠    تطبق أحكام ھذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى 
  

  :المادة الثامنة والعشرون بعد المائة 
  

أة التي یقوم بشكل دائم  المنش : - المنشأة ذات المخاطر الكبرى    -تعني عبارة  -١
أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من ھذه الم واد أو   
تجھیزھا أو إستبعادھا أو مناولتھا أو إستخدامھا أو تخزینھا بكمیات تتجاوز 
المعاییر المسموح بھا ، والتي یؤدي تجاوزھا إلى إدراج المن شأة ف ي ع داد        

 ٠اطر الكبرىمنشآت المخ
                                         )٢٩( 



                                               خطورة من المواد یشكل   مزیجأي مادة أو  : -  مادة خطرة -تعني عبارة  -٢
بحك م خواص  ھ الكیماوی ة أو الفیزیائی  ة أو ال سمیة إم  ا وح ده أو ف  ي تركی ب م  ع      

  ٠غیره 
و أأي ح  ادث فج  ائي مث  ل الت  سرب الكبی  ر ، : -ر  ح  ادث كبی  -تعن ي عب  ارة   -٣

ى ، ر، أو الإنفجار في مجرى نشاط داخ ل من شأة ذات مخ اطر كب     الحریق  
ویت  ضمن م  ادة خط  رة أو أكث  ر ، وی  ؤدي إل  ى خط  ر أكب  ر عل  ى العم  ال أو    

 ٠الجمھور أو البیئة عاجلاً أو آجلاً
  

  : المادة التاسعة والعشرون بعد المائة 
  

إس تناداً إل ى قائم ة    / المنشآت ذات المخاطر الكب رى  / لتحدید بط   تضع الوزارة ضوا  
  ٠المواد الخطرة ، أو فئات ھذه المواد أوكلتیھما 

  : المادة الثلاثون بعد المائة 
    عل  ى أص  حاب العم  ل بالتن  سیق م  ع ال  وزارة تحدی  د وض  ع من  شآتھم عل  ى أس  اس        

  ٠المائة من ھذا النظام الضوابط المشار إلیھا في المادة التاسعة والعشرین بعد 
  : المادة الحادیة والثلاثون بعد المائة 

      یصدر الوزیر اللوائح والقرارات التي تت ضمن الترتیب ات اللازم ة عل ى م ستوى         
المنشأة للوقایة من المخاطر الكبرى ، وواجبات أصحاب العمل في ھذا الخ صوص ،    

خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر وكذلك الترتیبات المتخذة لحمایة الجمھور والبیئة     
كبر ى ، وحقوق العمال وواجباتھم ، وغیر ذل ك م ن الت دابیر اللازم ة لمن ع الح وادث           

  ٠الكبرى والتقلیل من مخاطر وقوعھا والحد من آثارھا 
  

  )الفصل الثالث  (                                          
   ت العمل إصابا                                    

  

  : المادة الثانیة والثلاثون بعد المائة 
  

      لا تسري أحكام ھذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المھنیة من 
  ٠نظام التأمینات الإجتماعیة 

  

  : المادة الثالثة والثلاثین بعد المائة 
  

م  ل یلت  زم      إذا أص یب العام  ل بإص  ابة عم  ل ، أو بم  رض مھن  ي ، ف  إن ص  احب الع 
بعلاجھ ، ویتحمل جمیع النفقات اللازمة لذلك ، بطریقة مباشرة أوغی ر مباش رة ، بم ا           
فیھ  ا الإقام  ة ف  ي المست  شفى ، والفح  وص والتحالی  ل الطبی  ة ، والأش  عة ، والأجھ  زة        

  ٠التعویضیة ، ونفقات الإنتقال إلى أماكن العلاج 
  

  :المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة 
  

  ٠ابة إصابة عمل وفق ماھو منصوص علیھ في نظام التأمینات الإجتماعیة  تعد الإص
                                                  )٣٠(  



  وتعد الأمراض المھنیة في حكم إصابات العمل ، كما یع د ت اریخ أول م شاھدة طبی ة         
   ٠للمرض في حكم تاریخ الإصابة 

  

  : مائة المادة الخامسة والثلاثون بعد ال
  

    تعد في حكم الإص ابة حال ة الإنتك اس أو أي م ضاعفة تن شأ عنھ ا ، وی سري علیھ ا             
  ٠بالنسبة للمعونة والعلاج ما یسري على الإصابة الأصلیة 

  

  : المادة السادسة والثلاثون بعد المائة 
  

     تحدد الأمراض المھنیة وفق جدول الأمراض المھنیة المنصوص علی ھ ف ي نظ ام           
نات الإجتماعیة  وتحدد درجات العجز الدائم أو الجزئي وفق ج دول دلی ل ن سب        التأمی

   ٠العجز المنصوص علیھ في النظام المذكور 
  

  : المادة السابعة والثلاثون بعد المائة 
  

    للم صاب ف  ي حال ة عج  زه المؤق ت ع  ن العم ل الن  اجم ع ن إص  ابة عم ل الح  ق ف  ي       
 م ن أج ره ط وال    ٠/٠ ٧٥ثین یوماً ثم ی ستحق    معونة مالیة تعادل أجره كاملاً لمدة ثلا      

ع  دم إحتم  ال ش  فائھ ف  إذا بلغ  ت ال  سنة أو تق  رر طبی  اً   ٠الفت  رة الت  ي ی  ستغرقھا علاج  ھ 
لا تمكنھ من العمل عدت الإصابة عج زاً كلی اً ، ینھ ى العق د ویع وض           وحالتھ الصحیة   

 خلال  ولا یكون لصاحب العمل حق في إسترداد ما دفعھ إلى المصاب٠عن الإصابة 
  ٠تلك السنة 

  : المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة 
  

عج  ز دائ  م كل  ي ، أو أدت الإص  ابة إل  ى وف  اة الم  صاب             إذا ن  تج ع  ن الإص  ابة   
فللمصاب أو المستحقین عنھ الحق في تعویض یق در بم ا یع ادل أج ره ع ن م دة ث لاث             

  ٠سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ریال 
ا نتج عن الإ صابة عجز دائم جزئي ، فإن المصاب یستحق تعویضاً معادلاً           أما إذ 

لنسبة ذلك العجز المقدر ، وفقاً لجدول دلیل نسب العجز المعتمد ، مضروبة في قیم ة           
  ٠تعویض العجز الدائم الكلي 

  

  :سعة والثلاثون بعد المائة المادة التا
  

وال  سابعة   ث  ة والثلاث  ین بع  د المائ  ة   لا یل  زم ص  احب العم  ل بم  ا ورد ف  ي الم  واد الثال 
  :من ھذا النظام إذا ثبت أي مما یأتيوالثامنة والثلاثین بعد المائة  والثلاثین بعد المائة 

  ٠أن العامل تعمد إصابة نفسھ  -١
 ٠أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل  -٢
ل معالج ة  أن العامل إمتنع عن عرض نفسھ على طبیب ، أو إمتنع عن قب و           -٣

 ٠الطبیب المكلف بعلاجھ من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع 
  

                                           )٣١(  
  



  :المادة الأربعون بعد المائة 
  

     تح  دد م  سؤولیة أص  حاب العم  ل ال  سابقین ال  ذین إش  تغل ل  دیھم العام  ل الم  صاب        
ویلزم ھؤلاء بالتعویض ب المعالج ، بالمرض المھني على ضوء التقریر الطبي للطبی      

المنصوص علی ھ ف ي الم ادة الثامن ة والثلاث ین بع د المائ ة م ن ھ ذا النظ ام ، ك ل بن سبة                  
المدة الت ي ق ضاھا الم صاب ف ي خدمت ھ ، ب شرط أن تك ون ال صناعات أو المھ ن الت ي              

  ٠یمارسونھا مما ینشأ عنھا المرض الذي أصیب بھ العامل 
   

     :عون بعد المائة المادة الحادیة والأرب

  ٠ من الوزیر إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل ر    تحدد بقرا
  

  )الفصل الرابع  (                                            
          الخدمات الصحیة والإجتماعیة                         

  
  : المادة الثانیة والأربعون بعد المائة 

  

 بالأدویة سعافات الطبیة ، مزودةب عمل أن یعد خزانة أو أكثر للإ           على كل صاح  
  ٠وغیرھا ، مما یلزم للإسعافات الطبیة الأولیة 

       وتحدد اللائحة ما یج ب أن تحتوی ھ ھ ذه الخزان ة م ن وس ائل الإس عافات الأولی ة            
وع ددھا ، وكمی ات الأدوی ة ، وك ذلك تنظ یم وس ائل حفظھ ا وش روط م ن یق وم بمھم ة            

  ٠سعافات ومستواه الإ
  

  : المادة الثالثة والأربعون بعد المائة 
  

     عل  ى ك  ل ص  احب عم  ل أن یعھ  د إل  ى طبی  ب أو أكث  ربفحص عمال  ھ العرض  ین         
 –لإحتم  ال الإص  ابة بأح  د الأم  راض المھنی  ة المح  ددة ف  ي ج  داول الأم  راض المھنی  ة  

ك ل س نة عل ى     فح صاً ش املاً م رة    –المنصوص علیھا في نظام التأمینات الإجتماعی ة       
  ٠الأقل وأن یثبت نتیجة الفحص في سجلاتھ ، وكذلك في ملفات أولئك العمال 

  

  : المادة الرابعة والأربعون بعد المائة 
  

     عل  ى ص  احب العم  ل أن ی  وفر لعمال  ھ العنای  ة ال  صحیة الوقائی  ة والعلاجی  ة طبق  أ       
 ال  صحي  للم  ستویات الت  ي یقررھ  ا ال  وزیر ، م  ع مراع  اة م  ا ی  وفره نظ  ام ال  ضمان         

  ٠التعاوني 
  : المادة الخامسة والأربعون بعد المائة 

  

       یج وز ل  صاحب العم  ل بع  د موافق  ة ال  وزیر إن  شاء ص  ندوق للت  وفیر والإدخ  ار ،   
 ویجب إع لان الأحك ام المنظم ة لك ل م ا        ٠علىأن تكون مساھمة العمال فیھ إختیاریة       

  ٠یتصل بقواعد عمل ھذا الصندوق 
  

                                                  )٣٢(  



  :المادة السادسة والأربعون بعد المائة 
  

    یلزم صاحب العمل وعلى نفقتھ بالنسبة لم ن ی ؤدي عم لاً ف ي الأم اكن البعی دة ع ن            
  : العمران بكل ما یأتي أو بعضھ وفقاً لما یحدده الوزیر 

ت ال  ضروریة ت  وفیر حوانی  ت لبی  ع الطع  ام والملاب  س وغی  ر ذل  ك م  ن الحاج  ا     -١
بأس   عار معتدل   ة ، وذل   ك ف   ي من   اطق العم   ل الت   ي لا تت   وافر فیھ   ا ع   ادة تل   ك    

    ٠الحوانیت
 ٠توفیر وسائل ترفیھ وتثقیف مناسبة وملاعب ریاضیة ملحقة بأماكن العمل  -٢
إج  راء م  ا یل  زم م  ن الترتیب  ات الطبی  ة المناس  بة للمحافظ  ة عل  ى ص  حة العم  ال     -٣

ال   زوج والأولاد والأم :  بالأس   رة ویق   صد( ٠وع   لاج أس   رھم علاج   اً ش   املاً  
 ٠) والأب المقیمون معھ 

 ٠توفیر مدارس لتعلیم أولاد العمال إذا لم یتوافر في المنطقة مدارس كافیة  -٤
 ٠إعداد مساجد أو مصلیات في أماكن العمل  -٥
 ٠إعداد برامج لمحو الأمیة بین العمال  -٦

  ٠            وتحدد اللائحة الأماكن البعیدة عن العمران 
 

  : المادة السابعة والأربعون بعد المائة
  

    یل  زم ص  احب العم  ل ال  ذي ی  ؤدي عم  لاً ف  ي الأم  اكن البعی  دة ع  ن العم  ران ، وف  ي    
المناجم والمحاجر ومراكز التنقیب عن النفط بتوفیر ، المساكن والمخیمات والوجبات 

  ٠الغذائیة للعمال 
ات ومواص   فاتھا ومقاب   ل      ویح  دد ال   وزیر بق   رار من   ھ ش   روط الم   ساكن والمخیم    

بالمساكن ، وكذلك عدد الوجبات الغذائیة وكمیات الطع ام وأنواع ھ وال شروط    الإنتفاع  
اللازمة لھا ، وما یتحملھ العامل مقابل الوجبة ، وغی ر ذل ك مم ا یل زم للمحافظ ة عل ى         

   ٠صحة العمال 
  

  : المادة الثامنة والأربعون بعد المائة 
  

وس ائل الإنتق ال م ن مح ل إق امتھم ، أو م ن        فر لعمال ھ     على كل صاحب عمل أن یو     
مركز تجمع معین إلى أماكن العمل ، وإعادتھم یومیاً إذا كان ت ھ ذه الأم اكن لا ت صل            

  ٠إلیھا وسائل المواصلات المنتظمة في مواعید تتفق مع مواعید العمل 
  

  الباب التاسع                                                   
                                          تشغیل النساء   

  

  :المادة التاسعة والأربعون بعد المائة 
  

 تعم  ل الم  رأة  ف  ي ك  ل         م  ع مراع  اة م  ا ورد ف  ي الم  ادة الرابع  ة م  ن ھ  ذا النظ  ام    
المجالات التي تتفق مع طبیعتھا ، ویحظر تشغیلھا في الأعمال الخطرة أو الصناعات    

  یحدد الوزیر بقرار منھ  المھن والأعمال التي  تعد ضارة بالصحة أو منالضارة ،  و
                                                   )٣٣(  



شانھا أن تعرض النساء لأخط ار مح ددة مم ا یج ب مع ھ حظ ر عملھ ن فیھ ا أو تقیی ده                   
  ٠بشروط خاصة 

  : المادة الخمسون بعد المائة 
  

ساء أثناء فترة من اللیل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالیة إلا    لا یجوز تشغیل الن
  ٠في الحالات التي یصدر بھا قرارمن الوزیر

  

  : المادة الحادیة والخمسون بعد المائة 
  

      للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابیع الأربعة ال سابقة عل ى الت اریخ          
لاحق  ة ل  ھ ، ویح  دد الت  اریخ الم  رجح للوض  ع     المحتم  ل للوض  ع ، والأس  ابیع ال  ستة ال  

ویحظ ر  ٠بوساطة طبیب المنشأة ، أو بموجب شھادة طبی ة م صدقة م ن جھ ة ص حیة            
   ٠تشغیل  المرأة  خلال الأسابیع الستة التالیة مباشرة للوضع 

  

  : المادة الثانیة والخمسون بعد المائة 
  

نقطاعھا عن عملھا في إج ازة     على صاحب العمل أن یدفع إلى المرأة العاملة أثناء إ         
، الوضع ما یعادل نصف أجرھا ، إذا كان لھا خدم ة س نة ف أكثر ل دى ص احب العم ل            

والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتھا ثلاث سنوات فأكثر ی وم ب دء الإج ازة ، و لات دفع           
إلیھا الأجرة أثناء إجازتھا السنویة العادیة إذا كان ت ق د إس تفادت ف ي ال سنة نف سھا م ن          
إجازة وضع بأجر كامل ، ویدفع إلیھا نصف أجرھا أثناء الأجازة السنویة ، إذا كان ت       

   ٠قد إستفادت في السنة نفسھا من إجازة وضع بنصف أجر 
  

  : المادة الثالثة والخمسون بعد المائة 
  

  ٠   على صاحب العمل توفیر الرعایة الطبیة للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة 
  

  : ابعة والخمسون بعد المائة المادة الر
  

     یح ق للم رأة العامل ة عن دما تع ود إل  ى مزاول ة عملھ ا بع د إج ازة الوض ع أن تأخ  ذ           
ستراحة  لا تزید في مجموعھا على الساعة بقصد إرضاع مولودھا فترة أو فترات للإ 

مال ، وتحسب عفي الیوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجمیع ال
  ٠ذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلیة ،  ولا یترتب علیھا تخفیض الأجر ھ
  

  : المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
  

 لا یج  وز ل  صاحب العم  ل ف  صل العامل  ة أو إن  ذارھا بالف  صل أثن  اء تمتعھ  ا بإج  ازة          
  ٠الوضع

  : المادة السادسة والخمسون بعد المائة 
  

ل ف صل العامل ة أثن اء فت رة مرض ھا الن اتج ع ن الحم ل أو                لا یجوز ل صاحب العم      
  مائة  غیابھا   تتجاوز مدة  على ألا ،   بشھادة طبیة معتمدة   ویثبت المرض ، الوضع
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ا وثمانین یوماً ، و لا یجوز فصلھا بغیر سبب مشروع من الأس باب المن صوص علیھ       
  ٠للولادة في ھذا النظام خلال المائة والثمانین یوماً السابقة على التاریخ المحتمل 

  

  : المادة السابعة والخمسون بعد المائة 
  

لدى ص احب عم ل       یسقط حق العاملة فیما تستحقھ وفقاً لأحكام ھذا الباب إذا عملت       
 –ي ھ ذه الحال ة    ف  –آخر أثناء مدة إجازتھا المصرح بھا ، ول صاحب العم ل الأص لي     
  ٠أن یحرمھا من أجرھا عن مدة الإجازة ، أو أن یسترد ما أداه لھا 

  

  : المادة الثامنة والخمسون بعد المائة 
  

الأم اكن الت ي یعم ل فیھ ا ن ساء وف ي جمی ع المھ ن أن           جمی ع     على صاحب العمل ف ي      
  ٠یوفر لھن مقاعد ، تأمیناً لإستراحتھن 

  

  : لمائة المادة التاسعة والخمسون بعد ا
  

 مكان اً مناس باً یت وافر    ئ یشغل خمسین عاملة ف أكثر أن یھ   على كل صاحب عمل    -١
فیھ العدد الكافي من المربیات ، لرعایة أطفال العاملات الذین تقل أعمارھم عن 

  ٠ست سنوات ، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر 
أكثر ف ي مدین ة   یجوز للوزیر أن یلزم صاحب العمل الذي یستخدم مائة عامل ة ف      -٢

 داراً للحضانة بنفسھ أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرین في ئواحدة أن ینش
المدینة نفسھا ، أو یتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعای ة أطف ال الع املات ال ذین        

عمارھم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل ، وفي ھذه الحالة یح دد      أتقل  
نظم ھذه الدار ، كما یقرر نسبة التكالیف التي  الوزیر الشروط والأوضاع التي ت    

  ٠تفرض على العاملات المستفیدات من ھذه الخدمة 
 

  :المادة الستون بعد المائة 
  

    للم  رأة العامل  ة الت  ي یت  وفى زوجھ  ا الح  ق ف  ي إج  ازة ب  أجر كام  ل م  دة لا تق  ل ع  ن   
  ٠خمسة عشر یوماً من تاریخ الوفاة 

  
  الباب العاشر                                             

     تشغیل الأحداث                                 
  

  : المادة الحادیة والستون بعد المائة 
  

ف  ي ،      لا یج  وز ت  شغیل الأح  داث ف  ي الأعم  ال الخط  رة أو ال  صناعات ال  ضارة ، أ  
ط ر ،  المھن والأعم ال الت ي یحتم ل لأن تع رض ص حتھم أو س لامتھم أو أخلاقھ م للخ         

 ویح  دد ال  وزیر بق  رار من  ھ الأعم  ال  ٠ب  سبب طبیعتھ  ا أو الظ  روف الت  ي ت  ؤدي فیھ  ا   
  ٠والصناعات والمھن المشار إلیھا 
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  : المادة الثانیة والستون بعد المائة 
  

ی سمح ل ھ   لا یجوز تشغیل أي شخص لم یتم الخام سة ع شرة م ن عم ره و لا             -١
بدخول أماكن العمل ، وللوزیر أن یرفع ھذه ال سن ف ي بع ض ال صناعات أو           

  ٠المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منھ 
م  ن ھ  ذه الم  ادة یج  وز لل  وزیر أن ی  سمح بت  شغیل أو  ) ١(إس  تثناء م  ن الفق  رة  -٢

 س  نة ف  ي أعم  ال ١٥ -١٣عم  ل الأش  خاص ال  ذین تت  راوح أعم  ارھم م  ا ب  ین  
 : راعى فیھا الآتي خفیفة ، ی

  ٠ألا یحتمل أن تكون ضارة بصحتھم أو نموھم  -٢/١          
   ألا تعطل  مواضبتھم في المدرسة و إشتراكھم في برامج التوجیھ -٢/٢          

                   أو التدریب المھني ، ولا تضعف قدرتھم على الإستفادة من التعلیم
  ٠                  الذي یتلقونھ

  

  :المادة الثالثة والستون بعد المائة 
  

   یحظر تشغیل الأحداث أثناء فترة من اللیل لا تقل عن إثنتي عشرة ساعة متتالیة إلا    
    ٠في الحالات التي یحددھا الوزیر بقرار منھ 

  

  : الرابعة والستون بعد المائة  المادة
  

عات في الیوم الواح د ل سائر     لا یجوز تشغیل الأحداث تشغیلاً فعلیاً أكثر من ست سا       
شھور السنة ، عدا شھر رمضان فیجب ألا تزید ساعات العمل الفعلیة فیھ عل ى أرب ع          

  ٠ساعات 
    وتنظم ساعات العمل بحیث  لا یعمل الحدث أكثر من أربع ساعات مت صلة ، دون     
 فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة ، لا تقل في المرة الواحدة عن ن صف س اعة ،         

  ٠وبحیث لا یبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات 
     ولا یج   وز ت   شغیل الأح   داث ف   ي أی   ام الراح   ة الأس   بوعیة أو ف   ي أی   ام الأعی   اد      

 ولا ت سري عل یھم الإس تثناءات الت ي ن صت       ٠والعطلات الرس میة والإج ازة ال سنویة        
   ٠علیھا المادة السادسة بعد المائة من ھذا النظام 

  

  :ة والستون بعد المائة المادة الخامس
  

  :     على صاحب العمل قبل تشغیل الحدث أن یستوفي منھ المستندات الآتیة
  ٠بطاقة الھویة الوطنیة أو شھادة رسمیة بمیلاده  -١
ش  ھادة باللیاق  ة ال  صحیة للعم  ل المطل  وب ، ص  ادرة م  ن طبی  ب مخ  تص ،      -٢

 ٠ومصدق علیھا من جھة صحیة 
 ٠موافقة ولي أمر الحدث -٣

  ٠ظ ھذه المستندات في الملف الخاص بالحدث   ویجب حف  
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  : المادة السادسة والستون بعد المائة 
  

   عل  ى ص  احب العم  ل أن یبل  غ مكت  ب العم  ل المخ  تص ع  ن ك  ل ح  دث ی  شغلھ خ  لال   
ص للعمال الأحداث الأسبوع الأول من تشغیلھ ، وأن یحتفظ في مكان العمل بسجل خا

  ٠یبین فیھ إسم الحدث وعمره والأسم الكامل لولي أمره ومحل إقامتھ وتاریخ تشغیلھ 
  

  : المادة السابعة والستون بعد المائة 
  

      لا ت  سري الأحك  ام المن  صوص علیھ  ا ف  ي ھ  ذا الب  اب عل  ى العم  ل ال  ذي یؤدی  ھ         
لمھن ي أو التقن ي ، وف  ي   الأطف ال والأح داث ف ي الم دارس لأغ  راض التعل یم الع ام أو ا      

مؤس  سات الت   دریب الأخ  رى ، و لا ت   سري عل  ى العم   ل ال  ذي یؤدی   ھ ف  ي المن   شآت      
الأشخاص الذین بلغوا سن أربع عشرة س نة عل ى الأق ل إذا ك ان ھ ذا العم ل ینف ذ وفق اً          

  : ساسیاً من الآتي ألشروط یقررھا الوزیر ، وكان العمل یشكل جزءاً 
تقع مسؤلیتھا الرئیسیة على مدرسة ، أو مؤسسة دورة تعلیمیة ، أو تدریبیة ،  -١

  ٠تدریب 
إذا كان   ت الجھ   ة  برن  امج ت   دریبي ینف   ذ ق   سمھ الأكب   ر ، أو كل   ھ ف   ي من   شأة   -٢

 ٠المختصة قد أقرتھ 
 برنامج إرشادي ، أو توجیھي ، یرم ي إل ى ت سھیل إختی ار المھن ة ، أو ن وع           -٣

 ٠التدریب 
  

  لباب الحادي عشر ا                                          
    عقد العمل البحري                                   

  

  :المادة الثامنة والستون بعد المائة 
  

 المع اني المبین ة   – أینم ا وردت ف ي ھ ذا الب اب        –والعبارات الآتی ة          یقصد بالألفاظ 
   -:أمامھا ما لم یقتض السیاق خلاف ذلك 

 مسجلة في المملكة العربیة السعودیة  ولاتقل حمولتھ ا   كل منشأة عائمة   :السفینة       
  ٠عن خمسمائة طن 

 كل شخص طبیعي ، أو منشأة عامة أو خاصة ، یجري لحسابھ  :مجھز السفینة        
  ٠تجھیز السفینة 

  ٠مسؤولیتھا  كل بحار مؤھل لقیادة السفینة ویتحمل :    الربان 
  ٠عقد عمل بحري  كل شخص یعمل على ظھر السفینة ب:    البحار 

 ك ل عق د ت شغیل ب أجر یب رم ب ین ص احب س فینة أو مجھ ز          :عقد العمل البحري        
سفینة أو ممثل عن أي منھما وبین بحار للعمل على ظھرھا ، وتسري على ھذا العق د        
أحك  ام ھ  ذا النظ  ام  فیم  ا لا یتع  ارض م  ع أحك  ام ھ  ذا الب  اب والق  رارات الت  ي ت  صدر      

  ٠بمقتضاه 
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  : المادة التاسعة والستون بعد المائة 
  

  ٠   یخضع جمیع من یعمل على ظھر السفینة لسلطة ربانھا وأوامره
  

  :المادة السبعون بعد المائة 
  

لات ال  سفینة أو أن تلح  ق بھ  ا جمی  ع عق  ود عم  ل البح  ارة  ج    یج  ب أن ت  سجل ف  ي س  
 ویجب أن ینص في ٠ن تكون ھذه العقود محررة بصیغة واضحة  وأالعاملین علیھا ، 

العق د عل ى م ا إذا ك ان معق وداً لم دة مح ددة أو ل سفرة ، ف إذا ك ان معق وداً لم دة مح ددة              
حددت المدة بصورة واضحة ، وإذا كان لسفرة حددت المدینة أو المرفأ البحري الذي 

ل سفینة أو تحمیلھ ا ف ي ھ ذا     تنتھي عنده ال سفرة ، وف ي أي مرحل ة م ن مراح ل تفری غ ا        
  ٠المرفأ ینتھي العقد 

  : المادة الحادیة والسبعون بعد المائة 
  

   یجب أن ینص في عقد العمل البحري على تاریخ إبرامھ ومكانھ ، وإس م المجھ ز ،         
وإسم البحار ولقبھ وسنھ وجنسیتھ وموطنھ ، ونوع العمل المكلف بھ ، وكیفی ة أدائ ھ ،      

، والت  ذكرة الشخ  صیة البحری  ة ، لبحری  ة ال  ھ العم  ل ف ي الملاح  ة  وال شھادة الت  ي تت  یح  
ومقدار الأجر ، ومدة العقد ، أما إذا كان العق د ل سفرة واح دة فیج ب تحدی د المدین ة أو           
المرفأ البحري الذي تنتھي عنده الرحلة ، وفي أي مرحل ة م ن مراح ل تفری غ ال سفینة         

  ٠ذلك من تفاصیل العقد أو تحمیلھا في ھذا المرفأ ینتھي العمل ، وغیر 
حتف اظ بھ ا        ویكون العقد من ثلاث ن سخ  ن سخة لمجھ ز ال سفینة ون سخة للرب ان للإ          

  ٠ظھر السفینة ونسخة للبحار على 
  

  : المادة الثانیة والسبعون بعد المائة 
  

    یجب أن تعلن في السفینة وفي القسم المخ صص للع املین فیھ ا قواع د العم ل عل ى             
  :  ویجب أن تتضمن القواعد والشروط ما یأتي ظھرھا وشروطھ ،

إلتزام   ات البح   ارة وواجب   اتھم وقواع   د تنظ   یم العم   ل عل   ى ظھ   ر ال   سفینة        -١
  ٠والجداول الزمنیة للخدمة ، وساعات العمل الیومیة 

واجبات مجھز السفینة تجاه البح ارة ، م ن حی ث الأج ور الثابت ة والمكاف آت ،           -٢
 ٠وغیر ذلك من أنواع الأجر 

 ٠لیق دفع الأجور أو الحسم منھا ، وكیفیة دفع السلف على الأجور كیفیة تع -٣
 ٠مكان تصفیة الأجور وزمانھا ، وحسابھا النھائي -٤
 ٠قواعد تقدیم الغذاء والمبیت وأصولھا على ظھر السفینة  -٥
 ٠علاج أمراض البحارة وإصاباتھم  -٦
 ٠سلوك البحارة ، وشروط ترحیلھم إلى بلدھم  -٧
 ٠مدفوعة الأجرإجازات البحارة السنویة ال -٨
مكافأة نھایة الخدمة ، وغیر ذل ك م ن التعوی ضات الت ي س تدفع بمناس بة إنھ اء          -٩

 ٠عقد العمل ، أو إنتھائھ 
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  :المادة الثالثة والسبعون بعد المائة 
  

  :      یشترط فیمن یعمل بحاراً 
  ٠قد أتم من العمر ثماني عشرة سنةأن یكون  -١
 ٠أن یكون حاصلاً على شھادة تتیح لھ العمل في الخدمة البحریة  -٢
  ٠أن یكون لائقاً طبیاً -٣
 

  : المادة الرابعة والسبعون بعد المائة 
  

   تدفع  جمیع إستحقاقات البحار بالعملة الرسمیة ، ویجوز أداؤھا بالعملة الأجنبیة إذا  
  ٠ج المیاه الإقلیمیة وقبل البحار ذلك أستحقت والسفینة خار

  ٠ وللبحار أن یطلب من صاحب العمل صرف ما یستحقھ من أجره النقدي لمن یعینھ 
  

  : المادة الخامسة والسبعون بعد المائة 
  

   إذا أختصر السفر لأي سبب من الأسباب ، سواءاً كان ذلك إختیاریاً أم قھری اً ، ف لا    
بعق د عم ل بح ري ، لم دة رحل ة بحری ة       ار الم شغل    یترتب عل ى ذل ك نق ص أج ر البح           

  ٠واحدة 
  

  : المادة السادسة والسبعون بعد المائة 
  

   إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر ال سفینة ف إن البح ار  لا ی ستحق تعوی ضاً         
في حالة إلغاء الرحل ة ، ولا زی ادة ف ي الأج ر عن د ت أخیر الرحل ة أو إطالتھ ا ، أم ا إذا             

  ٠یر أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنین إستحق البحار تعویضاً من المجھز كان التأخ
  

  :المادة السابعة والسبعون بعد المائة 
  

   ی  ستحق البح  ار أج  ره إذا أس  رت ال  سفینة ، أو غرق  ت أو أص  بحت غی  ر ص  الحة         
  ٠للملاحة ، وذلك حتى یوم وقوع الحادث 

  
  : المادة الثامنة والسبعون بعد المائة 

  

  ٠غذاء البحارة ونومھم على نفقة مجھز السفینة ، وینظم ذلك قرار یصدره الوزیر    
  

  : المادة التاسعة والسبعون بعد المائة 
  

 السفینة أثناء وجودھا في عرض البحر عل ى أرب ع   ظھر   لاتزید ساعات العمل على    
 عشرة ساعة في مدة أربع وعشرین س اعة ، ولا عل ى إثنت ین وس بعین س اعة ف ي م دة                

    ٠سبعة أیام 
  

                                                   )٣٩(  



  : المادة الثمانون بعد المائة 
  

    لكل بحار أَسھم في مساعدة س فینة أخ رى ، أو إِنقاذھ ا ، ن صیب ف ي المكاف إة الت ي               
  ٠تستحقھا السفینة التي یعمل فیھا ، أیاً كان نوع أجرة العمل الذي یؤدیھ 

                                                                                   
  : المادة الحادیة والثمانون بعد المائة 

  

      إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فیكون لورثتھ الحق ف ي الح صول عل ى أج ره        
 بالرحلة فیح ق   أما إذا كان أجره یحسب٠إلى یوم وفاتھ إذا كان الأجر بحسب الشھر        

 وإذا ك  ان الأج  ر ح  صة ف  ي الأرب  اح ، فإنھ  ا ٠ت  سلم أج  ره ع  ن الرحل  ة كامل  ة للورث  ة 
 وت  ودع المب  الغ الم  ستحقة للبح  ار المت  وفى ، أو المفق  ود ، أو ال  ذي   ٠ت  ستحق بأكملھ  ا 

  ٠یتعذر علیھ التسلم ، لدى مكتب العمل في میناء الوصول في المملكة 
  

  :د المائة المادة الثانیة والثمانون بع
  

      یجوز لصاحب العمل إنھاء العقد دون سبق إع لان وبغی ر تع ویض ف ي الح الات            
  : الآتیة 

إذا غرق  ت ال  سفینة ، أو ص  ودرت ، أو فق  دت ، أو اص  بحت غی  ر ص  الحة      -١
  ٠للاستعمال 

إذا ألغی  ت الرحل  ة ف  ي ب  دئھا ب  سبب ل  یس لمجھ  ز ال  سفینة إرادة فی  ھ ، وك  ان     -٢
 ٠احدة ، ما لم ینص في العقد على غیر ذلك الأجر على أساس الرحلة الو

 
  : المادة الثالثة والثمانون بعد المائة 

  

  :     یلتزم صاحب العمل في حالة إنقضاء العقد أو فسخھ بما یأتي 
  ٠اء الذي سافر منھ عند بدء تنفیذ العقد أن یعید البحار إلى المین -١
 ٠أن یتكفل بغذائھ ونومھ حتى بلوغھ ذلك المیناء  -٢
 
  : ادة الرابعة والثمانون بعد المائة الم

  

  :   یلتزم المجھز بترحیل البحار إلى بلده في الحالات الآتیة 
  ٠إذا ألغي السفر بفعل مجھز السفینة بعد قیام السفینة  -١
إذا ألغي السفر بعد إبحار السفینة ، بسبب منع التجارة مع الجھة التي عینت         -٢

 ٠لسفرھا 
 ٠سبب إصابتھ بمرض ، أوجرح  أو عاھة إذا أخرج البحار من السفینة ب -٣
 ٠إذا بیعت السفینة في بلد أجنبي  -٤
 ٠إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غیر مسوغ نظامي  -٥
 ٠إذا إنتھى العقد مع البحار في میناء غیر المیناء الذي نص علیھ في العقد  -٦
 

                                               )٤٠( 
  



  الباب الثاني عشر                                    
                           العمل في المناجم والمحاجر

  
  :المادة الخامسة والثمانون بعد المائة 

  

  -:   یقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي 
العملی  ات الخاص  ة بالبح  ث ، أو الك  شف ع  ن الم  واد المعدنی  ة ، بم  ا ف  ي ذل  ك      -١     

لأحجار الكریمة ، أوإس تخراجھا ، أو ت صنیعھا بالمنطق ة ال صادر عنھ ا الت رخیص ،           ا
  ٠سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة 

 الم  واد المعدنی  ة الموج  ودة عل  ى س  طح   العملی  ات الخاص  ة بإس  تخراج رواس  ب-٢    
  ٠الأرض أو في باطنھا ، أو تركیزھا ، أو تصنیعھا في منطقة الترخیص 

 م ن ھ ذه الم ادة م ن أعم ال      ٢-١حق بالعملیات المشار إلیھ ا ف ي الفق رتین     ما یل  -٣     
   ٠البناء وإقامة التركیبات والأجھزة 

  

  : المادة السادسة والثمانون بعد المائة 
  

    لا یجوز تشغیل أي شخص في المنجم أو المحجر لم یتم الثامنة عشرة من العمر ،   
  ٠ أي منجم أو محجر  یجوز تشغیل المرأة أیاً كان سنھا فيلاو
  

  :  المادة السابعة والثمانون بعد المائة 
  

      لا یجوز السماح لأي شخص بالعمل في العملی ات الت ي ی سري علیھ ا ھ ذا الب اب             
وثبوت لیاقتھ الصحیة للعمل المطلوب ویجب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل علیھ ،     

نفق ة مقاب  ل الفح وص الطبی  ة   إع ادة ھ ذا الفح  ص دوری اً ولا یج  وز تحمی ل العام  ل أي     
  ٠اللازمة 

  ٠     ویحدد الوزیر بقرار منھ الأوضاع والشروط والمدد التي یجب الإلتزام بھا 
  

  : المادة الثامنة والثمانون بعد المائة 
  

     لا تزید ساعات العمل الفعلیة التي یمضیھا العامل تحت سطح الأرض عل ى س بع         
 العامل في مكان العم ل س واء ف وق س طح الأرض     ساعات في الیوم ، ولا یجوز إبقاء     

أو ف  ي باطنھ  ا م  دة تزی  د عل  ى ع  شر س  اعات ف  ي الی  وم ، وإذا ك  ان العم  ل ف  ي ب  اطن      
وق ت ال ذي ی ستغرقھ العام ل للوص ول م ن س طح الأرض        الأرض فتشمل ھذه الم دة ال    

  ٠والوقت الذي یستغرقھ للعودة من باطن الأرض إلى سطحھا 
  

  :ن بعد المائة لمادة التاسعة والثمانوا
  

      یحظر دخول أماكن العمل وملحقاتھا على غیر العاملین فیھا وعلى غیر المكلفین 
بالتفتیش على المنجم أو المحج ر، والأش خاص ال ذین یحمل ون إذن اً خاص اً م ن الجھ ة                  

  ٠المختصة 
  

                                                   )٤١(  



  : مائة المادة التسعون بعد ال
  

   على صاحب العمل أن یع د س جلاً خاص اً لقی د العم ال وح صرھم قب ل دخ ولھم إل ى            
  ٠أماكن العمل وعند خروجھم منھا

  

  : المادة الحادیة والتسعون بعد المائة 
  

    عل  ى ص  احب العم  ل أو الم  دیر الم  سؤول أن ی  ضع لائح  ة ب  الأوامر والتعلیم  ات        
  ٠الخاصة بالسلامة العامة 

  

  : انیة والتسعون بعد المائة المادة الث
  

  على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قریبة م ن مك ان العم ل مجھ زة ب أدوات الإنق اذ        
والإسعافات الضروریة ، وأن یكون بھذه النقطة وسیلة إتصال مناسبة ، بحیث تصلح     
للاس  تعانة بھ  ا ف  ي الح  ال ، وعلی  ھ تعی  ین عام  ل فن  ي م  درب للإش  راف عل  ى عملی  ات   

  ٠والإسعافات الأولیة الإنقاذ 
  

  : المادة الثالثة والتسعون بعد المائة 
  

 مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانیة والأربعین بعد المائة من ھذا النظام على صاحب 
العم  ل أن یع  د ف  ي ك  ل م  نجم أو محج  ر ی  شتغل فی  ھ خم  سون ع  املاً عل  ى الأق  ل مكان  اً  

 والإس  عافات الأولی  ة ، وأخ  رى   مناس  باً یحت  وي عل  ى غرف  ة مجھ  زة بوس  ائل الإنق  اذ     
 أما في المناجم والمحاجر التي ٠للتمریض، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغییر الملابس     

یقل عدد العمال في كل منھا عن خمسین عاملاً وتقع في دائ رة قطرھ ا ع شرون كیل و         
متراً فیجوز لصاحب العمل أن ی شترك ف ي إن شاء مك ان للإنق اذ والإس عاف ف ي مك ان              

  ٠أو ینشئ مكاناً للإنقاذ والإسعاف مستقلاً وسط ، 
      وللوزیر تحدی د وس ائل الإنق اذ والإس عاف وت دابیر الوقای ة والحمای ة ف ي المن اجم                

  ٠والمحاجر ، وكذلك مسؤولیات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتھم 
  

  الباب الثالث عشر                                        
    تفتیش العمل                                   

  
  : المادة الرابعة والتسعون بعد المائة 

  

    یتولى تفتیش العمل مفتشون مختصون یصدر الوزیر قراراً بتسمیتھم، وتكون لھ م    
  ٠الصلاحیات والإختصاصات المنصوص علیھا في ھذا النظام 

  

  : المادة الخامسة والتسعون بعد المائة  
  

   بالإضافة إلى الشروط العامة في –  ي مفتش العمل عند ممارستھ لعملھ یشترط ف     
  

                                                    )٤٢(  



  
   -: مایأتي –تعیین الموظفین 

   ٠ أن یكون متصفاً بالحیاد التام – ١  
   ٠تفتیشھا   ألا تكون لھ صلة مباشرة ، أوغیر مباشرة ، بالمنشآت التي یقوم ب-٢  
  ٠ أن یكون قد إجتازفحصاً مسلكیاً بعد قضائھ فترة تدریب لاتقل عن تسعین یوماً-٣  

  

  : المادة السادسة والتسعون بعد المائة 
  

   -:        یختص مفتشوا العمل بما یأتي 
   ٠مراقبة تنفیذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة لھ على وجھ سلیم -١
لأعمال والعمال بالمعلومات والإرش ادات الفنی ة الت ي تمك نھم           تزوید أصحاب ا   -٢

 ٠من إتباع أحسن الوسائل لتنفیذ أحكام النظام 
إب  لاغ الجھ   ات المخت  صة بأوج   ھ ال  نقص الت   ي تق  صر الأحك   ام القائم  ة ع   ن       -٣

 ٠معالجتھا وإقتراح مایلزم لذلك 
 ٠ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبیقاً لھ  -٤

 

  : مادة السابعة والتسعون بعد المائة ال
  

 أمام الوزیر بأن یؤدوا أعمالھم –مباشرة أعمال وظائفھم  قبل –   یُقسِم مفتشوا العمل 
وألاّ یف شوا س  ر أي إخت راع ص ناعي ، أو غی  ر ذل ك م ن الأس  رار      ‘ بأمان ة وإخ لاص   

 ویحم ل  ٠ التي یطلعون علیھا بحكم وظائفھم ، ولو بعد إنقطاع عملھ م بھ ذه الوظ ائف     
  ٠مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفتھ 

  : المادة الثامنة والتسعون بعد المائة 
  

  :     یحق لمفتشي العمل 
دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وق ت م ن أوق ات النھ ار أو             -١

  ٠اللیل ، دون إشعار سابق 
 ول  م عل  ى ٠لنظ  ام القی  ام ب  أي فح  ص أو تحقی  ق لازم للتحق  ق م  ن س  لامة تنفی  ذ ا  -٢

 : الأخص ما یأتي 
س  ؤال ص   احب العم   ل أو م  ن یمثل   ھ ، أو العم   ال، عل  ى إنف   راد أو ف   ي      - أ

   ٠حضور شھود ، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفیذ أحكام النظام 
الإط   لاع عل   ى جمی   ع ال   دفاتر وال   سجلات والوث   ائق الأخ   رى ال   لازم       - ب

ات ال  صادرة بمقت  ضاه ، الإحتف  اظ بھ  ا طبق  اً لأحك  ام ھ  ذا النظ  ام والق  رار
 ٠والحصول على صور ومستخرجات منھا 

  أخذ عینة  أو عینات  من  المواد  المستعملة  أو المتداولة  في  العملیات   - ج
الصناعیة وغیرھا الخاضعة للتفتیش ، مما یظن أن لھا أثراً ضاراً على    
ص  حة العم  ال ، أو س  لامتھم ، وذل  ك لغ  رض تحلیلھ  ا ف  ي المختب  رات      

، ولمعرف  ة م  دى الأث  ر ، م  ع إب  لاغ ص  احب العم  ل أو ممثل  ھ  الحكومی  ة 
  ٠بذلك 

                                       )٤٣(  



  : المادة التاسعة والتسعون بعد المائة 
  

      على أصحاب العمل ووكلائھم أن یقدموا للمفتشین ، والموظفین المكلفین بتفتیش       
ء واج  بھم ، وأن یق  دموا لھ  م م  ا یطلبون  ھ م  ن   العم  ل ، الت  سھیلات اللازم  ة للقی  ام ب  أدا  

بیان  ات تتعل  ق بطبیع  ة عملھ  م ، وأن ی  ستجیبوا لطلب  ات المث  ول أم  امھم ، وأن یوف  دوا      
  ٠مندوباً عنھم ، إذا إقتضى ما طلب منھم ذلك 

  

  :المادة المئتان 
  

   على من یقوم بالتفتیش أن یبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثلھ ، وذل ك م ا ل م ی ر       
  ٠لمھمة التي یقوم من أجلھا بالتفتیش تقتضي غیر ذلك أن ا

  

  : المادة الأولى بعد المائتین 
  

   لمف تش العم ل الح ق ف ي إص دار التعلیم ات إل ى أص حاب العم ل بإدخ ال التع  دیلات           
عل  ى قواع  د العم  ل ف  ي الأجھ  زة والمع  دات ل  دیھم ف  ي الآج  ال الت  ي یح  ددھا ، وذل  ك      

 كم ا ل ھ ف ي حال ة وج ود      ٠ة العم ال وس لامتھم     لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصح    
خطر یھدد صحة العمال وسلا متھم أن یطلب تنفیذ ما یراه لازماً من إج راءات ل درء      

  ٠ھذا الخطر فوراً
  

  :المادة الثانیة بعد المائتین 
   

    على مف تش العم ل أن یح یط بال سریة المطلق ة ال شكاوي الت ي ت صل إلی ھ ب شأن أي                
أي مخالفة لأحكام النظام ، وألا یبوح لصاحب العمل أومن یقوم نقص في الأجھزة أو 

  ٠مقامھ بوجود ھذه الشكاوى
  

  : المادة الثالثة بعد المائتین 
  

  إذا تحق  ق للمف  تش أثن  اء التفت  یش وج  ود مخالف  ة لأحك  ام ھ  ذا النظ  ام ، أو الق  رارات      
ة تلاف ي  الصادرة بمقت ضاه ، فل ھ إس داء الن صح والإرش اد ل صاحب العم ل ب شأن كیفی                

المخالفة أو توجیھ تنبیھ شفھي أو توجیھ إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معینة          
أو تحریر محضر ض بط المخالف ة وذل ك بح سب أھمی ة المخالف ة والظ روف الأخ رى              

  ٠التي یعود تقدیرھا للمفتش 
  

  :المادة الرابعة بعد المائتین 
  

ء ومھندس     ون وكیمی     ائیون     ی    شترك ف     ي التفت     یش كلم     ا دع     ت الحاج     ة أطب     ا 
 ولم دیر مكت ب العم ل وللمفت  شین أن    ٠وإخت صاصیون ف ي ال سلامة وال صحة المھنی ة      

  ٠من الجھات التنفیذیة المختصة تقدیم ما یلزم من مساعدة طلبوا عند الضرورة ی
  
  

                                                    )٤٤(  



  : المادة الخامسة بعد المائتین 
  

      یعد رئیس تفتیش العمل في مكتب العمل تقریراً شھریاً عن نشاط تفتیش العم ل ،      
ونواحي التفتیش ، والمنشآت التي تم التفتیش علیھا وعدد المخالفات المرتكبة ونوعھا      

 كم ا یع د تقری راً س نویاً ع ن التفت یش ف ي دائ رة إخت صاص            ٠والتدابیر المتخذة بشأنھا    
 وترس ل ن سخة م ن    ٠اره ، وی ضمنھ ملاحظات ھ ومقترحات ھ     مكتب العم ل ونتائج ھ وآث       

  ٠التقریرین إلى الوزارة 
  

  : المادة السادسة بعد المائتین 
  

  یق  دم وكی  ل ال  وزارة لل  شؤون العمالی  ة تقری  راً س  نویاً ش  املاً ع  ن تفت  یش العم  ل ف  ي      
ل كل ما تتجاوز مائة وثمانین یوماً من نھایة العام ، یتناو   المملكة ، وذلك خلال مدة لا     

  ٠یتعلق برقابة الوزارة على تنفیذ أحكام نظام العمل 
  :       ویشمل التقریر على الأخص ما یأتي 

  ٠بیاناً بالأحكام المنظمة للتفتیش  -١
 ٠بیاناً بالموظفین المختصین بالتفتیش  -٢
  ٠إحصائیات بالمنشآت الخاضعة للتفتیش وعدد العمال فیھا  -٣
 ٠لاتھم  إحصائیات عن زیارات المفتشین وجو -٤
 ٠إحصائیات عن المخالفات التي وقعت ، والجزاءات التي حكم بھا  -٥
 ٠إحصائیات عن إصابات العمل  -٦
 ٠إحصائیات عن أمراض المھن  -٧

 

  : المادة السابعة بعد المائتین 
  

   ت  ضع ال  وزارة نم  اذج محاض  ر ض  بط المخالف  ات ، وس  جلات التفت  یش والتنبیھ  ات    
م ة لكیفی ة حفظھ ا وإس تعمالھا ، وتعمیمھ ا عل ى       والإنذارات ، كما ت ضع الأحك ام اللاز      

  ٠مكاتب العمل 
  : المادة الثامنة بعد المائتین 

   ینظم تدریب مفتشي العمل في دورات تدریبیة تشتمل بصورة خاصة عل ى الأم ور          
  -: الآتیة 
  ٠أصول تنظیم الزیارات التفتیشیة ، والإتصال بأصحاب العمل والعمال  -١
فاتر والحاس ب الآل  ي وأص  ول تنظ  یم محاض  ر  أص ول ت  دقیق ال  سجلات وال  د  -٢

 ٠التفتیش وإستجواب الأشخاص 
أص  ول إرش  اد أص  حاب العم  ل إل  ى م  ستلزمات الن  صوص النظامی  ة وفوائ  د    -٣

 ٠تطبیقھا ، ومساعدتھم في ھذا التطبیق 
مب  ادئ أساس  یة ف  ي التقنی  ة ال  صناعیة ، ووس  ائل الوقای  ة م  ن إص  ابات العم  ل   -٤

 ٠والأمراض المھنیة 
ة في الكفایة الإنتاجیة ، وصلتھا بمدى تأمین ال شروط ال صالحة    مبادئ أساسی  -٥

 ٠لجو ممارسة العمل 
                                              )٤٥(  



  : المادة التاسعة بعد المائتین 
  

أعم   ال التفت   یش وتنظیمھ   ا    ط     ی   صدر مجل   س ال   وزراء اللائح   ة التنفیذی   ة ل   ضب      
  ٠المنصوص علیھا في ھذا الباب 

  

  
  الباب الرابع عشر                                              

     ھیئات تسویة الخلافات العمالیة                           
  

  :المادة العاشرة بعد المائتین 
  

  -:       ھیئات تسویة الخلافات العمالیة ھي
  ٠الھیئات الإبتدائیة لتسویة الخلافات  -١
 ٠ة الخلافات الھیئة العلیا لتسوی -٢

 

  : المادة الحادیة عشرة بعد المائتین 
  

   ی  سمى بق  رار م  ن ال  وزیر بع  د موافق  ة رئ  یس مجل  س ال  وزراء أع  ضاء الھیئ  ات           
  ٠الإبتدائیة من حملة الإجازة في الشریعة أو الحقوق 

  

  : المادة الثانیة عشرة بعد المائتین 
  

یر ھیئ ة إبتدائی ة ت شتمل     ف ي ك ل مكت ب عم ل یح دده ال وز            تؤلف بقرار م ن ال وزیر     
على دائرة أو أكثر من ع ضو واح د وتف صل ك ل دائ رة م ن ھ ذه ال دوائر فیم ا یط رح                  
علیھا من قضایا ، فإذا إشتملت الھیئة عل ى أكث ر م ن دائ رة ی سمي ال وزیر رئی ساً م ن                  

 توزی  ع الق ضایا عل  ى أع  ضاء الھیئ  ة ،  – بالإض افة إل  ى عمل  ھ  -ب ین الأع  ضاء یت  ولى  
  ٠ الإداریة والكتابیة وتنظیم الأعمال

  

  : المادة الثالثة عشرة بعد المائتین 
  

 – عن د الإقت ضاء   –   إذا لم تؤلف ھیئة إبتدائیة في أحد مكاتب العمل ، یكلف ال وزیر     
   ٠الھیئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمھمات الھیئة التي لم تؤلف وإختصاصاتھا 

   

  : المادة الرابعة عشرة بعد المائتین 
  

  :تختص الھیئة الإبتدائیة بما یأتي     
  : بالفصل نھائیاً في الآتي  -١

   الخلافات العمالیة ، أیاً كان نوعھا ، التي لا تتجاوز قیمتھا عشرة آلاف -١/١          
  ٠                   ریال

  ٠ الإعتراض على الجزاء الذي یوقعھ صاحب العمل على العامل-١/٢          
  

                                                  )٤٦(  



   فرض العقوبات المنصوص علیھا في ھذا النظام على المخالفة التي لا-١/٣         
   وعلى ٠ خمسة آلاف ریال   مجموعھا   في                  تتجاوز عقوباتھا المقررة

   مجموعھا خمسة آلاف                 المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتھا المقررة في
  ٠                 ریال 

  : بالفصل إبتدائیاً في الآتي  -٢
  ٠ الخلافات العمالیة التي تتجاوز قیمتھا عشرة آلاف ریال -٢/١     
   ٠ خلافات التعویض عن إصابات العمل ، مھما بلغت قیمة التعویض-٢/٢     
  ٠ خلافات الفصل عن العمل -٢/٣     
  وبات المنصوص علیھا في ھذا النظام على المخالفة التي  فرض العق-٢/٤     

  التيوعلى المخالفات               تتجاوز عقوبتھا المقررة خمسة آلاف ریال ، 
  ٠آلاف ریال تتجاوز عقوباتھا المقررة في مجموعھا خمسة              

  قوبة فرض العقوبات على المخالفات المعاقب علیھا بالغرامة  مع ع-٢/٥     
   ٠             تبعیة 

  

      : المائتین المادة الخامسة عشرة بعد

    تكوّن الھیئة العلیا لتسویة الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة 
 بت سمیة  – بن اء عل ى ترش یح ال وزیر     –وی صدر ق رار م ن مجل س ال وزراء         أعضاء ،   

في الشریعة والحقوق ممن لدیھم الخبرة في رئیس الھیئة وأعضائھا من حملة الإجازة 
مجال الخلافات العمالیة ، ویحدد ع دد دوائ ر الھیئ ة العلی ا ومن اطق عملھ ا بق رار م ن                
الوزیر بناء على إقتراح رئیس الھیئة ، ویت ولى رئ یس الھیئ ة إختی ار رؤس اء ال دوائر          

  ٠ وتوزیع العمل بینھا والإشراف على جمیع ما یتعلق بأعمالھا الإداریة
  

  : المادة السادسة عشرة بعد المائتین 
  

     تختص كل دائرة من دوائر الھیئة العلیا بالفصل نھائیاً ، وبالدرج ة القطعی ة ، ف ي           
  ٠جمیع قرارات دوائرالھیئات الإبتدائیة التي ترفع للإستئناف أمامھا 

  

  : المادة السابعة عشرة بعد المائتین 
  

 تاریخ النط ق بق رار ال دائرة الإبتدائی ة ف ي الق رارات         مدة الإستئناف ثلاثون یوماً من   
   ٠الحضوریة ، ومن تاریخ التبلیغ بالقرار في غیرھا 

  

  : المادة الثامنة عشرة بعد المائتین 
  

     إذا لم یستأنف قرار الدائرة الإبتدائیة خ لال الم دة المح ددة ف ي الم ادة ال سابقة یع د              
قرارات دوائر الھیئة العلیا واجبة التنفیذ م ن ت اریخ   القرار نھائیاً واجب التنفیذ ، وتعد       

  ٠صدورھا 
  
  

                                                     )٤٧(  



  : المادة التاسعة عشرة بعد المائتین 
  

 النظ  ر ف  ي جمی  ع  ح  ق – دون غیرھ  ا –     ك  ل ھیئ  ة م  ن ھ  ذه الھیئ  ات لھ  ا وح  دھا    
 وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ولھا إح ضار أي     الخلافات المتعلقة بھذا النظام ،    

شخص لإستجوابھ ، أو إنتداب أحد أعضائھا للقیام بھ ذا الإس تجواب ، كم ا یج وز لھ ا          
 ٠الإل  زام بتق  دیم الم  ستندات والأدل  ة ، وإتخ  اذ غی  ر ذل  ك م  ن الإج  راءات الت  ي تقرھ  ا  

والإط لاع  ،لتحقی ق  وللھیئة حق الدخول في أي مكان تشغلھ المن شأة م ن أج ل إج راء ا      
  ٠طلاع علیھا على جمیع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجباً للإ

  
  :  المادة العشرون بعد المائتین 

  

    ترفع الدعاوى عن طریق مكتب العمل المختص أمام الھیئات الإبتدائیة ، التي یق ع    
 قب ل إحال ة   –م ل   وعلى مكتب الع٠مكان العمل في مقرھا ، أو في دائرة إختصاصھا       

 وی صدر ال وزیر   ٠ إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسویة النزاع ودی اً     –النزاع إلى الھیئة    
  ٠قراراً بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك 

  
  : المادة الحادیة والعشرون بعد المائتین 

  

   ٠     تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام ھذا النظام على وجھ الإستعجال 
  

  : ثانیة والعشرون بعد المائتین المادة ال
  

لاتقب   ل أم   ام الھیئ   ات المن   صوص علیھ   ا ف   ي ھ   ذا النظ   ام أي دع   وى تتعل   ق      -١
بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص علیھا في ھذا النظام أو الناشئة عن عقد 

  ٠العمل بعد مضي إثني عشر شھراً من تاریخ إنتھاء علاقة العمل 
 من الحقوق المنصوص علیھ ا ف ي نظ ام     لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق       -٢

 ٠العمل السابق بعد مضي إثني عشر شھراً من تاریخ العمل بھذا النظام 
لا تقبل أي ش كوى ع ن المخالف ات الت ي تق ع ض د أحك ام ھ ذا النظ ام أو الل وائح              -٣

والق رارات ال صادرة بمقت ضاه بع د م ضي إثن  ي ع شر ش ھراً م ن ت اریخ وق  وع          
 ٠المخالفة 

 
  : والعشرون بعد المائتین المادة الثالثة

  

     لا یج  وز لأي ھیئ  ة م  ن الھیئ  ات المن  صوص علیھ  ا ف  ي ھ  ذا الب  اب أن تمتن  ع ع  ن   
وعلیھ ا ف ي ھ ذه    ٠إصدار قرارھا بحجة عدم وجود نص في ھذا النظام یمك ن تطبیق ھ          

س  تقرت علی  ھ ال  سوابق الق  ضائیة االحال  ة أن ت  ستعین بمب  ادئ ال  شریعة الإس  لامیة وم  ا 
  ٠العدالة د قواعوالعرف و

  
                      

                                                )٤٨(  



  
  

  : المادة الرابعة والعشرون بعد المائتین  
  

   ٠     یجوز لطرفي عقد العمل تضمینھ نصاً یقضي بتسویة الخلافات بطریقة التحكیم
 وفي جمی ع الأح وال تطب ق        ٠اع    كما یمكن لھما الإتفاق على غیر ذلك بعد نشؤ النز    

  ٠أحكام نظام التحكیم النافذ في المملكة ولائحتھ التنفیذیة 
  

  : المادة الخامسة والعشرون بعد المائتین 
  

      لا یجوز لأي من الطرفین المتنازعین إثارة النزاع الذي صدر قرار نھائي بشأنھ 
 ھ  ذه الھیئ  ة أو غیرھ  ا م  ن م  ن إح  دى الھیئ  ات المن  صوص علیھ  ا ف  ي ھ  ذا الب  اب أم  ام 

  ٠الجھات القضائیة الأخرى 
  

  : المادة السادسة والعشرون بعد المائتین 
  

    لا یجوز لصاحب العمل أثن اء ال سیر ف ي إج راءات الم صالحة أو التحك یم أو أثن اء         
أمام إحدى الھیئات المنصوص علیھا في ھذا الباب أن یغیر من ش روط       نظر الدعوى   

 س  اریة قب  ل ب  دء الإج  راءات  تغیی  راً یترت  ب علی  ھ إلح  اق ض  رر   الت  شغیل الت  ي كان  ت
    ٠بالعامل 

  

  : المادة السابعة والعشرون بعد المائتین 
  

    یجوز للھیئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن یدفع إل ى الط رف الآخ ر ك ل م ا          
  ٠تكبده من نفقات أو بعضھ 

  

  : المادة الثامنة والعشرون بعد المائتین 
  

  ٠در مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام ھیئات تسویة الخلافات العمالیة      یص
   

  
  

  الباب الخامس عشر                                             
   العقوبات                                           

  
  : المادة التاسعة والعشرون بعد المائتین 

  

 م ا ل م یك ن ھن اك عقوب ات أخ رى       لیھا ف ي ھ ذا الب اب      تطبق العقوبات المنصوص ع   
  ٠أشد ینص علیھا أي نظام آخر

  
  

                                                 )٤٩(  
  



  : المادة الثلاثون بعد المائتین 
  

    یعاقب بغرامة  لا تقل عن ثلاثة آلاف ریال و لا تزید على ع شرة آلاف ری ال ك ل          
 الأحكام الخاص ة بإع داد العم ال ال سعودیین مھنی اً ، وإحلالھ م       من یخالف أي حكم من   

   ٠محل غیرھم المنصوص علیھا في ھذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه
  

  :المادة الحادیة والثلاثون بعد المائتین 
  
    ال  سادسة ع  شرة ، والخام  سة والع  شرین ، - یخ  الف أحك  ام الم  واد  م  ن   یعاق  ب ك  ل   

 لا من ھذا النظ ام بغرام ة    -لاثین ، والسابعة والثلاثین، والثامنة والثلاثین       والثالثة والث 
تق  ل ع  ن ألف  ي ری  ال  ولا تزی  د عل  ى خم  سة آلاف ری  ال ، وتتع  دد الغرام  ة بق  در ع  دد   

  ٠العمال الذین وقعت المخالفة بشأنھم 
  

  : المادة الثانیة والثلاثون بعد المائتین 
  

لثلاثین من ھذا النظام بغرامة  لا تق ل ع ن ع شرة      یعاقب كل من یخالف حكم المادة ا      
  ٠آلاف ریال و لا تزید على ثلاثین ألف ریال 

  
  : المادة الثالثة والثلاثین بعد المائتین 

  

     یعاقب كل من یخالف حكم المادة التاسعة والثلاثین من ھذا النظ ام بغرام ة لا تق ل           
، وتتع  دد الغرام  ة بتع  دد  ع  ن خم  سة آلاف ری  ال ولا تزی  د عل  ى ع  شرین أل  ف ری  ال    

الأشخاص الذین وقعت المخالفة بشأنھم ، وی تم ترحی ل العام ل عل ى ح ساب م ن وج د         
  ٠یعمل لدیھ 

  
  : المادة الرابعة والثلاثین بعد المائتین 

  
   یعاق  ب ص  احب العم  ل أو أي ش  خص م  سؤول ع  ن مخالف  ة أحك  ام الف  صل الث  اني       

س م ن ھ ذا النظ ام أو أي ق رارات ،       والفصل الثالث والف صل الراب ع م ن الب اب ال ساد           
تصدر بمقتضاه  بغرامة  لا تقل عن ألفي ریال ، ولا تزید على خمسة آلاف ریال عن 

  ٠كل مخالفة 
  

  : المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتین 
  

   یعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعین من ھذا النظام بغرامة  لا تقل 
ولا تزی  د عل  ى ثلاث  ة آلاف ری  ال ، وتتع  دد الغرام  ة بق  در ع  دد    ع  ن خم  سمائة ری  ال   

  ٠العمال الذین وقعت المخالفة بشأنھم 
  

                                                 )٥٠(  
  



  : المادة السادسة والثلاثون بعد المائتین 
  

 ھذا لنظ ام       یعاقب كل من یخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من         
والقواع  د ال  صادرة وفق  اً لحك  م الم  ادة الحادی  ة والع  شرین بع  د المائ  ة م  ن ھ  ذا النظ  ام     
بغرامة  لاتقل عن ثلاثة آلاف ریال  ولا تزید على عشرة آلاف ریال عن ك ل مخالف ة    
أو إغلاق المنشأة لمدة  لاتزید على ثلاثین یوم اً أو إغلاقھ ا نھائی اً ویج وز الجم ع ب ین            

  ٠غلاق مع إیقاف مصدر الخطر الغرامة والإ
                                                    
  : المادة السابعة والثلاثون بعد المائتین 

  

  مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من یح ول دون         
 والتسعین بع د  قیام موظف بأعمال وظیفتھ ، یعاقب كل من یخالف حكم المادة التاسعة      

المائة من ھذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف ریال ولا تزید على ع شرة آلاف     
  ٠ریال 

  

  : المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتین 
  

     یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ریال  ولا تزید على ثلاثین أل ف ری ال ك ل      
رج أ تنفی ذ ق رار تحك یم أو أي     صاحب عمل أو رئیس مشروع وكل عام ل رف ض أو أ   

   ٠قرار نھائي صادر عن إحدى ھیئات تسویة الخلافات العمالیة 
  

   : المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتین
  

    یعاقب كل من یخالف أي حكم من أحكام ھذا النظام واللوائح والق رارات ال صادرة     
لا تقل ع ن ألف ي ری ال و     بغرامة – فیما لم یرد بشأنھ نص خاص بالعقوبة       –بمقتضاه  

  ٠لا تزید على خمسة آلاف ریال 
  

  : المادة الأربعون بعد المائتین 
  

    إذا تكررت المخالفة خلال تسعین یوماً أو لم یقم المخالف بتصحیح مخالفت ھ خ لال      
  ٠المدة المعینة تضاعف الغرامة 

  

   : المادة الحادیة والأربعون بعد المائتین
  

كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في ھذا الباب بح دھا الأعل ى           یجوز للمخالف في    
  ٠دون اللجوء إلى ھیئة تسویة الخلافات العمالیة 

  

  : المادة الثانیة والأربعون بعد المائتین 
  

   ت   ؤول مب   الغ الغرام   ات الت   ي توق   ع ب   سبب مخالف   ة أحك   ام ھ   ذا النظ   ام والل   وائح      
  ٠یة الموارد البشریة والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنم

  
                                                   )٥١(  



  
  الباب السادس عشر                                           

    أحكام ختامیة                                     
  

  : المادة الثالثة والأربعون بعد المائتین 
  

رات والل  وائح اللازم  ة لتنفی  ذ أحك  ام ھ  ذا النظ  ام خ  لال مائ  ة       ی  صدر ال  وزیر الق  را
 ف  ي الجری  دة   التنفیذی  ةوثم  انین یوم  اً م  ن ت  اریخ العم  ل بھ  ذا النظ  ام ، وتن  شر الل  وائح    

  ٠الرسمیة 
                                                    

  : المادة الرابعة والأربعون بعد المائتین 
  

) ٢١/م( ل نظام العمل والعمال ، ال صادر بالمرس وم ذي ال رقم       ھذا النظام مح     یحل  
ھ  ـ ، ویلغ  ي ك  ل م  ا یتع  ارض مع  ھ م  ن أحك  ام وی  ستمر العم  ل      ٦/٩/١٣٨٩والت  اریخ 

   ٠باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ ھذا النظام إلى حین تعدیلھا 
  

  : المادة الخامسة والأربعون بعد المائتین 
  

الجریدة الرسمیة ویعمل بھ بعد مائة وثمانین یوم اً م ن ت اریخ         ینشر ھذا النظام في  
  ٠نشره 

  
  

  ،،،واالله الموفق                                         
  

********************                      
****************                         
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